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المقدمة

الشــعوب  حيــاة  في  هامــاً  دوراً  تلعــب  زالــت  ومــا  التجــارة  لعبــت 
والجماعــات وعــى الصعيديــن الداخــي والخارجــي، فمــن خلالهــا يتــم تبــادل 
الســلع والخدمــات بــن الأفــراد في المجتمــع، وتضمــن تحقيــق متطلبــات 
ــراد  ــن أف ــل ب ــاعد في التواص ــا تس ــا أنه ــة، ك ــم المختلف ــراد واحتياجاته الأف

المجتمعات وتأمــن احتياجاتهم المختلفة.

ولذلــك ســعت غالبيــة الــدول إلى تنظيــم الأعــال والأنشــطة التجاريــة 
المختلفــة، مــن خــال وضــع أنظمــة خاصــة بهــا، تحتــوي عــى قواعــد تبــن 
ــز  ــر التــي يمكــن مــن خلالهــا تميي ــة المختلفــة، وتبــن المعاي الأعــال التجاري
هــذه الأعــال والوقــوف عليهــا، كــا نجــد أنهــا تحتــوي عــى قواعــد خاصــة 

بتنظيــم العمل التجاري.

وزاد دور الدولــة وتدخلهــا، ممــا أدى إلى ازديــاد حجــم الإنفــاق العــام، 
ــة  ــة توفــر الإيــرادات في ضــوء الطاقــة الضريبي وترتــب عــى ذلــك إيجــاد آلي
ــال  ــة الح ــا، وبطبيع ــراد تحقيقه ــداف الم ــوء الأه ــي، وفي ض ــاد القوم للاقتص
فــإن الأنظمــة الضريبيــة تتجــه إلى تنظيــم الأنشــطة الاقتصاديــة، وتحديــد 
الأشــخاص الخاضعــن لهــا، وتقديــر الأوعيــة الضريبيــة لــكل مكلــف، مــن 
خــال إجــراء إصــاح ضريبــي شــامل للجهــاز الضريبــي، يتضمــن إصــاح 
الإدارة الضريبيــة والنظــام الضريبــي ذاتــه، وكذلــك محاولــة الأخــذ ببعــض 

أنواع الضرائب المستحدثة.
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البحث: مشكلة 

تثــار مشــكلة البحــث فيــا يتعلــق بالالتزامــات التجاريــة؛ لا ســيما التــزام 
مســك الدفاتــر التجاريــة، والالتزامــات الضريبيــة؛ وتحديــداً ضريبــة القيمــة 
المضافــة، كــون الأولى تعتمــد عــى رأس المــال، في حــن تعتمــد الثانيــة عــى 

حجم التوريدات، وهذا بدوره يســبب ازدواجية في التطبيق.

ــن  ــدى التباي ــا م ــاؤل الآتي: م ــال التس ــن خ ــكلة م ــان المش ــن بي ويمك
والغمــوض بــن متطلبــات النظــام التجــاري الســعودي المتعلقــة بمســك 

الدفاتــر التجارية، ومتطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة الســعودي؟

ويتفرع عن هذا الســؤال الرئيس الأســئلة الفرعية الآتية:

ــة في  ــر التجاري ــك الدفات ــزام بمس ــي للالت ــاس النظام ــو الأس ــا ه 1. م
النظام التجاري الســعودي، وما هي حدوده وشروطه؟

2. مــا هــي المتطلبــات التنظيميــة لحفــظ الســجلات والفواتــر الضريبيــة 
وفقــاً لنظام ضريبة القيمة المضافــة ولائحته التنفيذية؟

التجاريــة،  بــن الالتزامــات  التبايــن والغمــوض  3. مــا هــي أوجــه 
الضريبية؟ والالتزامات 

4. مـا أثـر غيـاب أو عـدم انتظـام الدفاتـر التجاريـة على لجـوء الإدارة 
الضريبيـة إلى التقديـر الجزافي، ومدى توافق ذلك مـع مبدأ العدالة الضريبية؟

ــة  ــق المواءم ــة بتحقي ــة الكفيل ــات النظامي ــول والمقترح ــي الحل ــا ه 5. م
بــن الالتزام التجاري والامتثال الضريبي في المملكة العربية الســعودية؟
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أهداف البحث:

يهــدف البحث إلى بيان ما يلي:

بمسك  التجارية  للالتزامات  السعودي  النظامي  الأساس  تحديد   .1
الدفاتر التجارية والالتزامات الضريبية بحفظ السجلات والفواتير الضريبية.

2. بيــان أوجــه التبايــن والغمــوض التنظيمــي بــن الالتزامــات التجاريــة 
الضريبية. والالتزامات 

3. تحليــل أثــر التباين على التاجر، ومــدى تحقيقه لمبدأ العدالة الضريبة.

المواءمــة  تحقيــق  بغيــة  التشريعيــة،  للمعالجــة  مقترحــات  تقديــم   .4
المنشــودة بين النظام التجاري والنظام الضريبي في الســعودية.

أهمية البحث:

يمكــن بيان أهميــة البحث من خلال النقاط الآتية:

1. محاولــة إيجــاد الحلــول التشريعيــة مــن أجــل المواءمــة بــن الالتزامــات 
التجاريــة والالتزامات الضريبية.

2. يســاهم البحــث في ســد النقــص في الدراســات التــي لم تعالــج العلاقــة 
بــن النظــام التجــاري والنظــام الضريبــي في النظــام الســعودي، وخصوصــاً 

في مجال الســجلات والمستندات والفواتير.

ــة،  ــة الضريبي ــدأ العدال ــى مب ــة ع ــزافي للضريب ــر الج ــر التقدي ــان أث 3. بي
وإيجــاد الحلول العادلة المرتبطة بها.
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البحث: منهج 

للأهميــة التــي يشــغلها موضــوع البحــث، فقــد اتبعــتُ المنهــج الوصفــي 
التحليــي، لوصــف وتحليــل النصــوص النظاميــة المتعلقــة بالدفاتــر التجاريــة، 
اســتخدام  يقتــي  المضافــة، وكــا  القيمــة  المتعلقــة بضريبــة  والنصــوص 
إلى  النظاميــة  النصــوص  مــن  الانتقــال  أجــل  مــن  الاســتنباطي،  المنهــج 

استنباط الأحكام الخاصة.

السابقة: الدراسات 

ــة بمســك  ــة بــن الالتزامــات التجاري نظــراً لأن مجــال المواءمــة التشريعي
الدفاتــر، والالتزامــات الضريبيــة؛ لا ســيما ضريبــة القيمــة المضافــة، يعــد 
مجــالاً جديــداً في النظــام الســعودي، وبالتــالي فــإن الدراســات الســابقة التــي 
تعالــج الموضــوع بشــكل مبــاشر نــادرة، ويمكــن بيــان ذلــك مــن خــال بيــان 

بعض من الدراســات والتــي تناولت جزئيات من هذا البحث:

1. التزامــات التجــار بحفــظ الدفاتــر التجاريــة وحجيتهــا في الإثبــات في 
النظام الســعودي، ســليمان بن عبد العزيز بين ســلمان الغسلان، 2025.

ــة  ــي لجزئي ــاول الموضوع ــتي في التن ــع دراس ــان م ــة الغس ــق دراس - تتف
الدفاتــر التجاريــة كالتــزام نظامــي عــى التاجــر في المملكــة العربية الســعودية، 

وكلاهمــا يســتند إلى نظام الأنظمــة التجارية ذات الصلة في المملكة.

- بينــا تختلــف دراســة الغســان مــع دراســتي عــى الجانــب الإجرائــي 
والقضائــي للدفاتــر مــن حيــث اســتخدامها كوســيلة إثبــات أمــام القضــاء في 
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المنازعــات، بينــا تركــز دراســتي عــى الجانــب المــالي والضريبــي وكيفيــة 
ــة الــزكاة والضريبــة والجــارك،  تكييــف هــذه الدفاتــر لتلائــم متطلبــات هيئ
ــا  ــة، بين ــر في الحجي ــان قــوة الدفات حيــث إن هــدف دراســة الغســان هــو بي
ــر  ــك الدفات ــة مس ــن آلي ــط ب ــة للرب ــول نظامي ــاد حل ــتي إلى إيج ــدف دراس ته

واحتساب الضريبة.

2. ضريبــة القيمــة المضافــة - دراســة فقهيــة مقارنــة مع النظام الســعودي، 
ســلطان بين عبد الرحمن بن عبد القادر العبيدان، 2025.

- يتفــق الموضوعــان في تنــاول نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة في المملكــة 
العربية الســعودية كإطار عام للدراسة.

- بينــا اتخــذت دراســة العبيــدان الطابــع الفقهــي المقــارن، حيــث ركــزت 
ــة ومقارنتهــا بأحــكام الشريعــة الإســامية،  ــة الضريب ــل مشروعي عــى تأصي
ــة  ــي دراس ــتي ه ــإن دراس ــل ف ــة، وفي المقاب ــكام الشرعي ــش الأح ــا يناق وك
نظاميــة تطبيقيــة تركــز عــى الإجــراءات الفنيــة والقانونيــة كمســك الدفاتــر، 

وتوضــح الآليات التنظيمية والامتثال المحاســبي القانوني.

ــل  ــة الدخ ــام ضريب ــا في نظ ــدى تطبيقه ــة وم ــة الضريبي ــدة العدال 3. قاع
الســعودي، منصور بن صالح بن عيد المرشــودي، 2024.

العربيــة  المملكــة  في  الضريبيــة  الأنظمــة  في  الدراســتان  تشــرك   -
الســعودية، والســعي لضبط العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية.
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- بينــا ركــزت دراســة المرشــودي عــى ضريبــة الدخــل المبــاشرة، وتركــز 
ــة  ــتي بضريب ــص دراس ــا تخت ــة، بين ــة الضريبي ــو العدال ــري وه ــدأ نظ ــى مب ع
القيمــة المضافــة وهــي مــن الضرائــب غــر المبــاشرة، وكــا يختلفــان في القواعد 
وآليــات التحصيــل لــكل ضريبــة، وتركــز عــى التــزام إجرائــي عمــي وهــو 

مســك الدفاتر، وعلاقته بالامتثال الضريبي.

4. ضريبــة القيمــة المضافــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وليــد بــن 
ماضي الظفيري، 2023.

- تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســتي في وحــدة الموضــوع الأســاسي وهــو 
النظاميــة  النصــوص  الســعودي، وتحليــل  القيمــة المضافــة  نظــام ضريبــة 

الــواردة في اللائحة والنظام الخاص بالضريبة.

- جــاءت دراســة الظفــري عامــة وشــاملة لأحــكام الضريبــة، أمــا 
دراســتي فهــي متخصصــة ودقيقــة، كونهــا لا تــدرس الضريبــة بشــكل عــام، 
بــل تــدرس جزئيــة محــددة، وهــي أثــر الضريبــة عــى الالتــزام بمســك الدفاتــر 
التجاريــة، وكيفيــة التوفيــق بينهــا، وكــا تضيــف بعــداً جديــداً يتمثــل في 
التجــاري  النظــام  بــن  التداخــل  أو  للتعــارض  النظاميــة  الحلــول 

والنظام الضريبي.

وتكمـن الإضافـة العلميـة لهـذه الدراسـة في كونهـا تسـلط الضـوء على 
منطقـة الفـراغ التشريعـي الواقعـة بين النظامين؛ حيـث تركـز تحديـداً على 
إشـكالية اختالف معايير الخضـوع؛ كمعيـار رأس المـال تجاريـاً مقابـل معيار 
حجـم التوريـدات ضريبيـاً، فهـي لا تكتفـي بالسرد الوصفـي للالتزامـات، 



188
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التجاري بمسك الدفاتر الالتزام

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

بـل تسـعى لتقديـم حلـول نظاميـة تطبيقيـة تهـدف إلى المواءمـة بين متطلبـات 
وزارة التجـارة وهيئـة الـزكاة والضريبـة والجامرك، بام يضمـن حمايـة التاجـر 
مـن مخاطـر التقدير الجـزافي، ويحقق مبـدأ العدالة الضريبية، وهـو ما لم تتطرق 

إليه الدراسات السـابقة بهذه الشمولية والدقة.

خطة البحث:

رئيســية  مباحــث  ثلاثــة  إلى  البحــث  تقســيم  الدراســة  تتنــاول خطــة 
النتائــج  نــورد  ســوف  البحــث  ختــام  وفي  تمهيــدي،  مبحــث  يســبقها 

والتوصيــات، ويمكن بيان خطة البحث كالآتي:

المبحث التمهيدي: التعريفات الأساســية:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريــف الالتزامات التجارية للتاجر.

المطلب الثــاني: تعريف الضريبة والتقدير الجزافي.

المبحث الأول: الالتزام بمســك الدفاتر التجارية في النظام الســعودي.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: نطــاق الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة في النظــام 
السعودي وشروطه.

المطلــب الثاني: الغايات النظامية من مســك الدفاتر.

المطلــب الثالــث: الجزاءات المترتبة على عدم الالتزام.
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المبحــث الثاني: التزامات التاجر بشــأن ضريبة القيمة المضافة.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تســجيل التاجــر في ضريبة القيمة المضافة.
المطلــب الثاني: التزامات حفظ الفواتير والســجلات الضريبية.

المطلــب الثالث: تقدير الضريبة في حال غياب الســجلات.
المبحـث الثالث: التباين بين الالتزامـات التجارية والالتزامات الضريبية.

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أوجــه التباين والغموض التشريعي.

المطلــب الثاني: أثر التقدير الجزافي عــى مبدأ العدالة الضريبية.
المطلب الثالث: مقترحــات للمعالجة التشريعية.

وأخيراً الخاتمة: وتشــمل النتائج والتوصيات.

ثم فهرس المصادر.
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المبحــث التمهيدي
التعريــف بمصطلحات البحث

فإنــه  للتاجــر،  والضريبيــة  التجاريــة  الالتزامــات  في  الخــوض  قبــل 
مفهــوم  بيــان  خــال  مــن  للبحــث،  المفاهيمــي  الإطــار  بيــان  يتوجــب 
ــراً  ــة، وأخ ــوم الضريب ــان مفه ــم بي ــن ث ــر، وم ــة للتاج ــات التجاري الالتزام
ــذا  ــيم ه ــم تقس ــن الملائ ــه م ــك فإن ــزافي، وبذل ــر الج ــوم التقدي ــرق لمفه التط
التجاريــة  الالتزامــات  تعريــف  الأول  في  نبحــث  مطلبــن،  إلى  المبحــث 

للتاجــر، وفي الثاني نتطرق لبيــان تعريف الضريبة والتقدير الجزافي.

المطلب الأول: تعريف الالتزامات التجارية للتاجر:

أولاً: تعريف الالتزامات:

لمعرفــة مفهــوم الالتزامــات، فإنــه ينبغــي تعريفهــا في اللغــة، والالتزامــات 
ــزم  ــه ل ــزة، وأصل ــدي بالهم ــزم المتع ــل أل ــدر الفع ــو مص ــزام، وه ــن الالت م

الــيء يلَــزمُ لُزوماً ولزاَماً ولزِماً ولَزِمهَ، أي: ثبت ودام))).

ــان  ــزم ف ــال: الت ــق، يق ــاه اعتن ــزم(، ومعن ــل )الت ــزم الفع ــادة ل ــن م وم
فلانــاً، إذا اعتنقــه فهــو ملتــزم وذلــك ملتــزم، كــا جــاء عــن أنــس بــن مالــك 
رضي الله عنــه قــال: »قــال رجــل: يــا رســول الله، الرجــل منــا يلقــى أخــاه أو 

أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق وضبــط عبــد  	(((
الســام محمد هارون، ط2، دار الفكر، بيروت - لبنان، 1392هـ-1972م، 347.
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صديقــه أينحنــي لــه؟ قــال: »لا«، قــال: أفيلتزمــه ويقبلــه؟ قــال: »لا«، قــال: 
أفيأخــذ بيده ويصافحه؟ قال: »نعم««))).

ويتبــن ممــا ســبق أن مــادة )لــزم( تــدل عــى الثبــات والــدوام، وكل مــا 
تــرف منهــا يحمــل عــى هــذا المعنــى، ومــن ذلــك الفعــل )ألــزم( المتعــدي 
بالهمــزة؛ فهــو يــدل عــى إيجــاب أمــر عــى الغــر وإثباتــه عليــه؛ أي: الثبــات 
ــزام في اللغــة يــدل عــى  ــاً في حقــه، فالإل ــه ثابت ــاً علي والــدوام، ليكــون واجب

الإثبــات والدوام والإيجاب عــى الغير، كما تدل مادته اللغوية))).

ــو  ــي، وه ــاب المالك ــره الحط ــا ذك ــاً، م ــزام اصطلاح ــف الالت ــا تعري وأم
ــى شيء  ــاً ع ــاً أو معلق ــروف مطلق ــن المع ــه م ــخص نفس ــزام الش ــه: »إل قول
بمعنــى العطيــة، وقــد يُطلــق في العُــرف عــى مــا هــو أخــص مــن ذلــك، وهــو 
التــزام المعــروف بلفــظ الالتــزام، وهــو الغالــب في عُــرف النــاس اليــوم، 
فالالتــزام إثبــات لأمــر لم يكــن واجبــاً عــى الإنســان مــن قبــل، فيلزمــه 

الإنســان ويتعهد بالقيام بــه، بعد أن لم يكن واجباً عليه«))).

أخرجــة الترمــذي )172/4(، أبــواب الاســتئذان/ بــاب مــا جــاء في المصافحــة،  	(((
حديث )2871(، وقال: هذا حديث حســن.

العــرب  لســان   ،)173/5( اللغــة  متــن  معجــم   ،)220/13( اللغــة  تهذيــب  	(((
)541/12(، تــاج العــروس )59/9(، محيــط المحيــط )1891/2(، معجــم مقاييــس 

اللغة )245/5(.
ــزام،  ــائل الالت ــكلام في مس ــر ال ــربي، تحري ــي المغ ــد الله الطرابل ــو عب ــن أب ــمس الدي ش 	(((
لبنــان،  بــروت -  الغــرب الإســامي،  الســام محمــد الشريــف، دار  تحقيــق عبــد 

1404هـ-1984م، ص68.
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ويعرفــه المنظــم الســعودي بأنــه: رابطــة قانونيــة بــن شــخصين أحدهمــا 

دائــن والآخــر مديــن، يطالــب بمقتضاهــا الدائــنُ المديــنَ بنقــل حــق عينــي، 

أو القيــام بعمــل، أو الامتنــاع عــن عمــل)))، وهــذا يعنــي أن النظــام يعــرف 

ــة  ــات المدني ــام المعام ــر نظ ــزام في نظ ــق، فالالت ــال التطاب ــن خ ــزام م الالت

ــخص  ــول لش ــة تخ ــة قانوني ــو رابط ــالي ه ــخصي، وبالت ــق الش ــه الح ــو نفس ه

)الدائن( مطالبة شــخص آخر )المدين( بأداء معين.

التجارية: ثانياً: تعريف 

ــي  ــارة، والت ــن التج ــوذة م ــي مأخ ــة، فه ــف التجاري ــق بتعري ــا يتعل وفي

تعنــي المضاربــة والوســاطة بقصــد تحقيــق الربــح، والتــي تشــمل تقليــب 

المــال لغــرض الربــح ومــا يتجــر فيــه، وعــى ذلــك لا يتصــور وجــود عمــل 

تجــاري دون مقابــل، أمــا في الأعــال المدنيــة؛ فهنــاك بعــض العقــود تتــم دون 

مقابــل؛ كالهبة والوكالة في بعض صورها))).

ويُعــرف النظــام التجــاري في المملكــة العربيــة الســعودية بأنــه: مجموعــة 

ــة  ــة معين ــى فئ ــق ع ــة، وتطب ــال التجاري ــم الأع ــي تنظ ــة الت ــد النظامي القواع

نظــام المعاملات المدنية، الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/191( لعام 1444هـ. 	(((
ــة  ــون التجــاري، الجــزء الأول، ط1، دار الثقاف ــز العكيــي، الوســيط في شرح القان عزي 	(((

للنــر والتوزيع، عمان - الأردن، 1429هـ-2008م، ص69.
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مــن الأشــخاص هــم التجــار، وتحــدد الالتزامــات المهنيــة المفروضــة عليهــم، 

ومن أهمها مســك الدفاتر التجارية، لضبط نشــاطهم التجاري))).

التاجر: ثالثاً: 

ــار(  ــرَ(، وجمعــه )تُُجَّ التاجــر في اللغــة: اســم فاعــل مشــتق مــن المصــدر )تََجَ

ــرَ(  ــار(، والتاجــر هــو: مــن يــارس عمليــة البيــع والــراء، ويُقــال )تََجَ و)تِِجَ

الرجل: إذا باع واشــرى بقصد الربح))).

ــة  ــة واتخذهــا مهن ــذي يشــتغل بالمعامــات التجاري ــا التاجــر فهــو ال وأم

لــه)))، وتكــون مهنتــه القيــام بأعــال تجاريــة، أي أن يتخــذ الشــخص التجــارة 

مهنــة لــه، وبالتــالي فــإن ممارســة التجــارة عرضــاً، فــا يعــد القائــم بهــا تاجــراً، 

وعليــه يعــد الشــخص تاجــراً عندمــا يقــوم بأعــال تجاريــة، وأن يتــم القيــام 

عبــد الهــادي بــن محمــد الغامــدي، وبــن يونــس حســيني، )2023(، الوجيــز في القانــون  	(((
التجــاري الســعودي، الأعــال التجاريــة - التاجــر - الــركات التجاريــة، مكتبــة 

الرشــد: الرياض - السعودية، ص21.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، )1414هـــ(، لســان العــرب، المجلــد )4(، مــادة )ت ج  	(((

ر(، دار صــادر: بيروت - لبنان، ص 88.
المــادة الأولى مــن النظــام التجــاري )نظــام المحكمــة التجاريــة(، الصــادر بالمرســوم  	(((
ــن  ــادة الأولى م ــت الم ــن نص ــخ 1350/1/15هـــ، في ح ــم )م/2( وتاري ــي رق الملك
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الدفاتــر التجاريــة عــى أنــه: »يقصــد بالتاجــر، في تطبيــق 
القيــام  الرئيــي  التــي غرضهــا  الفــرد والشركــة  التاجــر  التجاريــة،  الدفاتــر  نظــام 

التجارية«. بالأعمال 
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بهــا عــى وجــه الاحــراف، ويجــب أن يقــوم بذلــك لحســابه الخــاص، فضــاً 

عن وجوب تمتعــه بالأهلية القانونية))).

واصطلــح فقهــاء القانــون التجــاري عــى تعريــف التاجــر بأنــه: كل 

شــخص يــزاول الأعــال التجاريــة عــى وجــه الاحــراف، باســمه ولحســابه 

الخــاص، وتتوافــر فيــه الأهليــة النظاميــة اللازمــة لذلــك، ويســتفاد مــن هــذا 

التعريــف أن اكتســاب صفــة التاجــر لا يتحقــق بمجــرد القيــام بعمــل تجــاري 

ضرورة  مــع  معتــادة،  حرفــة  العمــل  هــذا  اتخــاذ  يســتلزم  بــل  منفــرد، 

الاســتقلال في ممارســتها؛ بحيــث يتحمــل الشــخص نتائــج المــروع مــن 

بالالتزامــات  الأســاسي  المخاطــب  يجعلــه  مــا  وهــو  خســارة،  أو  ربــح 

والضريبية))). النظامية 

ويترتــب عــى اكتســاب الشــخص للصفــة التجاريــة، نشــوء مركــز قانوني 

متميــز لــه عــن غــره مــن الأشــخاص؛ إذ تختــص فئــة التجــار بأحــكام 

تنظيميــة لا تــري عــى ســواهم، ومــن هنــا تــرز الأهميــة القانونيــة للتمييــز 

د. فــوزي محمــد ســامي، شرح القانــون التجــاري، الجــزء الأول، ط5، دار الثقافــة  	(((
للنــر والتوزيع، عمان - الأردن، 2024، ص 102.

عبــد الهــادي بــن محمــد الغامــدي وبــن يونــس حســيني )2023(، الوجيــز في القانــون  	(((
التجــاري الســعودي، الأعــال التجاريــة - التاجــر - الــركات التجاريــة، مرجــع 

سابق، ص115.
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بــن التاجــر وغــره، حيــث يخضــع الأول لنظــام قانــوني خــاص يُُحملــه بأعبــاء 
والتزامــات مهنيــة محددة، ويقرر لــه في المقابل جملة من الحقوق والمزايا))).

وتأسيســاً عــى مــا ســبق، يمكــن تعريــف المقصــود بالالتزامــات التجاريــة 
ــى  ــاة ع ــة الملق ــاء النظامي ــات والأعب ــة الالتزام ــا جمل ــد به ــر بـــ: يُقص للتاج
التجــاري، وتتنــوع مصــادر هــذه  النشــاط  تبعــاً لممارســته  التاجــر  عاتــق 
الالتزامــات لتشــمل المســؤولية العقديــة والتقصيريــة، والمتطلبــات الضريبيــة 
والمحاســبية والتنظيميــة، ويترتــب عــى الإخــال بــأي منهــا خضــوع التاجــر 
ــاً  ــض، أو إداري ــاً كالتعوي ــاً مدني ــذ طابع ــد تأخ ــي ق ــة الت ــاءلة القانوني للمس
كالغرامــات، أو جزائيــاً كالعقوبــات، بحســب جســامة المخالفــة والنصــوص 

الحاكمة لها.

وبذلــك يتبــن أنهــا الأعبــاء القانونيــة الناشــئة عــن ممارســة النشــاط 
التجــاري، والتــي تشــمل كافــة المتطلبــات التنظيميــة والماليــة التــي يفرضهــا 
ــؤولية  ــام المس ــا قي ــى مخالفته ــب ع ــه، ويترت ــاط وتقويم ــط النش ــم لضب المنظ

القانونيــة بآثارهــا المدنية أو الإدارية أو الجزائية))).

ذلــك  يصبــح  أن  التاجــر  صفــة  الشــخص  اكتســاب  عــى  ويترتــب 
الشــخص؛ ســواءً أكان طبيعيــاً أو معنويــاً في مركــز قانــوني يفــرض عليــه 

ــابق،  ــع س ــزء الأول، مرج ــاري، الج ــون التج ــيط في شرح القان ــي، الوس ــز العكي عزي 	(((
ص 114.

ــاب  ــعودي، ط1، دار الكت ــاري الس ــون التج ــق، القان ــليمان توفي ــن س ــام الدي د. حس 	(((
الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض - الســعودية، 1439هـ-2018م، ص101.
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التقيــد بمجموعــة مــن الالتزامــات التــي نــص عليهــا النظــام التجــاري، 
ــزة  ــر الركي ــذي يعت ــة، ال ــر التجاري ــك الدفات ــات؛ مس ــم الالتزام ــن أه وم

الأساســية لأعمدة البحث، وهو ما ســوف يتم البناء عليه.

المطلب الثاني: تعريف الضريبة والتقدير الجزافي:

أولاً: تعريف الضريبة:

جــذر الضريبــة في اللغــة: ضرب، يقــال: ضربــه يضربــه ضربــاً، أي: 
جلــده، وضرب في الأرض بــأي شيء طلبــاً للــرزق، وضــارب في المــال مــن 

المضاربة بمعنى القراض))).

وضرب الدرهــم يضربــه ضربــاً، أي طبعــهُ، والضريبــة واحــدة مــن 
الضرائــب، وضرب عــى العبــد الإتــاوةَ، أوجبهــا عليــه لســيده، وتــأتي بمعنى 

التوظيف على المال))).

والضريبــة مأخــوذة مــن الــرب، وهــو أصــل يطلــق عــى معــانٍ؛ منهــا 
الالتــزام، وإيقاع شيء على شيء))).

ــالي  ــاع م ــا: اقتط ــة بأنه ــة الضريب ــة العام ــون والمالي ــاء القان ــرف فقه ويُع
ــورة  ــن بص ــى المكلف ــة ع ــا العام ــدى هيئاته ــة أو إح ــه الدول ــدي، تفرض نق

مختــار الصحــاح، زين الدين أبو عبد الله الرازي، مادة ضرب، ص183. 	(((
لســان العــرب، لابــن منظــور، مــادة ضرب، )55/1(، النهايــة في غريــب الحديــث  	(((

والأثــر، مجد الدين أبن الأثير، مادة الضرب، )79/3(.
مقاييــس اللغــة، أحمد الرازي أبن فارس، تحقيق عبد الســام محمد هارون، ص398. 	(((
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جبريــة ونهائيــة، دون مقابــل نفعــي خــاص ومبــاشر، وذلــك بغــرض تغطيــة 
الأعبــاء العامة وتحقيق أهــداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية))).

ثانيــاً: تعريف التقدير الجزافي:

ــه تعــالى:  ــه قول ــع، ومن رَ، وهــو مــن الجعــل والصن ــر: مصــدر قــدَّ التقدي
ۋ﴾))) أي جعل له))). ﴿ۋ 

والتقديــر يــأتي في عــدة معــان: الاحتــال أو الافــراض أو التوقــع، مثــل: 
في تقديــري أنــه صــادق، تقديــره الوضــع كان خاطئــاً، وتقديــر الميزانيــة، 

تقديرات مالية، تقدير قيمة الســلعة))).

ــه  ــد من ــذي يوج ــدّه ال ــوق بح ــد كل مخل ــو تحدي ــاً: ه ــر اصطلاح والتقدي
حسن وقبيح ونفعٌ وضر))).

ــه في  ــزف ل ــزَفَ، وج ــا جَ ــة، وجذره ــة مبالغ ــي صيغ ــزافي: وه ــا الج أم
ــر وزن ولا  ــراها بغ ــا واش ــة، أي باعه ــزف البضاع ــر، وج ــل: أي أكث الكي
ــن  ــم م ــو اس ــدر، وه ــول الق ــأتي لمجه ــارسي، وت ــا ف ــزاف أصله ــل. والج كي

عبــد الهــادي النجــار، مبــادئ الاقتصــاد المــالي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة - مــر،  	(((
1988، ص 155.

سورة يونس: 5. 	(((
تاج العروس، ج7، ص 374. 	(((

المصبــاح المنير للفيومي )1/99(. 	(((
ــا  ــة وأثره ــة الحديث ــة الدولي ــورات المالي ــدي، التط ــم الزبي ــى جاس ــط ع ــد الباس د. عب 	(((
ــع، عــان  ــة، ط1، دار الحامــد للنــر والتوزي ــي - دراســة مقارن ــع الضريب عــى التشري

- الأردن، 2014م - 1435هـــ، ص13.



198
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التجاري بمسك الدفاتر الالتزام

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

ــر  ــذه، أي خاط ــه لينق ــازَفَ بنفس ــه ج ــل، ومن ــى وزن قات ــة ع ــازف مجازف ج
ــخص في  ــازف الش ــة، وج ــا رؤي ــر، أي ب ــه دون تفك ــازف بكلام ــا، وج به

الأمر، أي غامــر بدون تثبت من نتائجه))).

والجــزافي اصطلاحاً: الــذي لا يعلم مقداره »وزناً أو كيلًا أو عداً«))).

ــق أو غــر  ــر غــر دقي ــب هــو تقدي ــر الجــزافي للضرائ ــإن التقدي ــه ف وعلي
واقعــي أو حقيقــي، تقــوم بــه الإدارة الضريبيــة ارتباطــاً بافــراض أو احتــال 
ذي صلــة بالمصــدر الــذي يحصــل عليــه المكلــف، حيــث إنه يتميــز بالعشــوائية 
والافتراضيــة؛ فيقــدر فيــه الخضــوع للضريبــة وفــق صــورة تقريبيــة، ويعتمــد 

على ضوابــط يحددها التنظيم الضريبي.

لســان العرب، ابن منظور )9/27(. 	(((
ــر،  ــرة - م ــة، القاه ــة العربي ــة، دار النهض ــة العام ــادئ المالي ــي، مب ــف صدق د. عاط 	(((

1977، ص 294.
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المبحث الأول
الالتزام بمســك الدفاتر التجارية في النظام الســعودي

يوجــب النظــام عــى الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي بعــد اكتســاب صفــة 
ــر  ــاع الغ ــة وإط ــه التجاري ــم مهنت ــل تنظي ــن أج ــات، م ــدة التزام ــر ع التاج
ــة، والــذي يهــدف  ــر التجاري عليهــا، وأهــم تلــك الالتزامــات مســك الدفات
إلى تنظيــم المهنــة التجاريــة تنظيــاً داخليــاً دقيقــاً، يضمــن ســر المــروع 
التجــاري عــى أســس ســليمة وواضحــة، ومعرفــة صحيحــة بمكانــة التاجــر 

الماليــة، وبضبط قيوده وأعماله))).

كــا أن الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة يخضــع التجــار - ســواء 
النظــام التجــاري،  أكانــوا أفــراداً أو شركات - لقواعــد مشــركة يمليــه 
ــر  ــزام التجــار بمســك دفات ــد المركــز القانــوني للتاجــر، وفي إل يســمح بتحدي
تجاريــة، حتــى يتيــر الوقــوف عــى نشــاطهم التجــاري، وإخضاعهــم لجميــع 

التجارية))). الأنظمة 

وتعــد الإجــراءات المحاســبية المعمــول بهــا في العمليــات التجاريــة أمــراً 
في غايــة الأهميــة، لمــا لهــا مــن دور في تنظيمهــا وبيــان الأحــوال الماليــة المتعلقــة 
بهــا -مــن مدخــات ومخرجــات-؛ لذلــك فقــد أوجــب نظــام الدفاتــر 
التجاريــة عــى كل تاجــر مســك مجموعــة مــن الدفاتــر التجاريــة، يقيــد فيهــا 

ــورات  ــة، ط1، منش ــة مقارن ــار- دراس ــة والتج ــال التجاري ــف، الأع ــاس ناصي د. إلي 	(((
الحلبــي الحقوقية، بيروت - لبنان، 2017، ص323.

د. مصطفــى كــال طــه ووائــل أنــور بنــدق، أصــول القانــون التجــاري، ط1، دار مــر  	(((
للنــر والتوزيع، القاهرة - مصر، 2024م، ص223.
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جميــع العمليــات التجاريــة التــي يقــوم بهــا، وقــد أوجبــت عليــه مســك 
الدفاتــر ضمن ضوابط معينــة، بغية تحقيق الغرض منها))).

ومــن أجــل الوقــوف عــى طبيعــة هــذا الالتــزام، فإنــه يغــدو ملائــاً بيــان 
ــر  ــة مــن مســك الدفات ــات النظامي ــة الغاي ــزام وشروطــه، ومعرف نطــاق الالت
التجاريــة، وتحديــد الجــزاء المترتــب عــى عــدم الالتــزام بمســك الدفاتــر 
التجاريــة أو عــى عــدم الانتظــام بمســكها، وهــذا يوجــب تقســيم هــذا 

المبحــث إلى المطالب الآتية:

المطلــب الأول: نطــاق الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة في النظــام 
السعودي وشروطه.

المطلــب الثاني: الغايات النظامية من مســك الدفاتر.

المطلــب الثالــث: الجزاءات المترتبة على عدم الالتزام.

المطلب الأول: نطاق الالتزام بمسك الدفاتر التجارية في النظام 
السعودي وشروطه:

ــا  ــراً لم ــة)))، نظ ــر التجاري ــاً للدفات ــاً خاص ــعودي نظام ــم الس ــرد المنظ أف
ــن  ــخاص الذي ــام؛ الأش ــذا النظ ــاول ه ــث تن ــة، حي ــة خاص ــن أهمي ــع م تتمت

ــان بــن صالــح العمــر ود. درويــش عبــد الله درويــش، شرح النظــام التجــاري  د. عدن 	(((
1438هـــ- الأردن،   - عــان  والتوزيــع،  للنــر  الثقافــة  دار  ط1،  الســعودي، 

2017م، ص128.
وتاريـــخ  )م/61(  رقـــم  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر  التجاريـــة،  الدفاتـــر  نظـــام  	(((

1409/12/17هـ.
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يتوجــب عليهــم مســك الدفاتــر التجاريــة، وأنواعهــا، وتنظيمهــا، ومــدة 
الاحتفاظ بها.

ويمكــن بيــان أحــكام الالتزام بمســك الدفاتــر التجاريــة وفقــاً لمقتضيات 
النظام الســعودي كما يلي:

أولاً: الأشــخاص المكلفون بمسك الدفاتر التجارية:

جــاء في المــادة الأولى مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة عــى أنــه: »يجــب عــى 
التــي تســتلزمها طبيعــة تجارتــه  التجاريــة  الدفاتــر  كل تاجــر أن يمســك 
وأهميتهــا، بطريقــةٍ تكفــل بيــان مركــزه المــالي بدقــة، وبيــان مــا لــه مــن حقــوق 
ومــا عليــه مــن الالتزامــات المتعلقــة بتجارتــه، ويجــب أن تكــون هــذه الدفاتــر 
ــة:  ــر الآتي ــل الدفات ــى الأق ــك ع ــب أن يمس ــة، ويج ــة العربي ــة وباللغ منتظم

دفتر اليومية الأصلي، دفتر الجرد، دفتر الأســتاذ العام«))).

ــر  ــزام بمســك الدفات ــه يتوجــب عــى كل تاجــر الالت ــاً لذلــك؛ فإن وطبق
ــاً،  ــاً أم اعتباري ــخصاً طبيعي ــواء أكان ش ــه؛ س ــا تجارت ــي تقتضيه ــة الت التجاري
ــف  ــة أل ــه مائ ــغ رأس مال ــا بل ــى م ــة، مت ــركات التجاري ــات وال كالمؤسس
في  قيــده  عــى  بنــاء  المــال  رأس  تحديــد  في  ويرجــع  ســعودي،  ريــال 

التجاري))). السجل 

المادة )1( مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
المــادة )2( مــن نظــام الســجل التجــاري، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/58(  	(((

وتاريخ 1446/3/18هـ.
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وفي المقابــل يُعفــى مِــنْ مســك هــذه الدفاتــر التاجــر الــذي لا يزيــد رأس 
مالــه عــى مائــة ألــف ريــال، إلا أنــه لا يمنــع مــن مســكها، وإنــا يعــد ذلــك 
أمــراً اختياريــاً لــه، كــا أنــه لا فــرق في مســك الدفاتــر التجاريــة بــن التاجــر 
ــراف  ــر واح ــة التاج ــاب صف ــاً باكتس ــرة دائ ــي، فالع ــعودي أو الأجنب الس
العمــل التجــاري، ولم يشــرط المنظــم كذلــك أن يكــون التاجــر قــادراً عــى 
بمســكها، ويمكنــه  ملــزم  فهــو  أميــاً  كان  لــو  والكتابــة؛ فحتــى  القــراءة 

الاســتعانة بشــخص لديه القدرة على القراءة والكتابة))).

التجــار  عــى  يقــع  الدفاتــر  بمســك  الالتــزام  فــإن  الحــال  وبطبيعــة 
ــا  ــة، أم ــر التجاري ــام الدفات ــن نظ ــادة الأولى م ــاً لل ــك تطبيق ــم، وذل وحده
غيرهــم مــن الأشــخاص؛ فهــم غــر ملزمــن بمســكها، ويســتثنى مــن ذلــك؛ 
منظمــة؛  مشروعــات  إطــار  في  ممارســتها  يتــم  التــي  المدنيــة  الأعــال 
ــة،  ــات الخيري ــار والجمعي ــب العق ــة ومكات ــاتل الزراعي ــفيات والمش كالمستش
فهــي تلــزم بمســك دفاتــر منظمــة ومعتمــدة مــن مكتــب الســجل العقــاري، 
كــا لا يشــرط لمســك الدفاتــر التجاريــة، أن يكــون للتاجــر محــل ثابــت 
يــارس فيــه تجارتــه، بــل يلــزم بمســكها حتــى وإن لم يكــن لديــه محــل ثابــت؛ 
كالســاسرة والباعــة المتجولــن وغيرهــم ممــن لا يعتمــد عــى المحّــال الثابتــة 

لممارسة الأعمال التجّارية))).

ــة،  ــون التجــاري الســعودي، دار النهضــة العربي حمــاد عــزب، ونايــف الشريــف، القان 	(((
القاهــرة - مصر، 2001، ص118.

ــون التجــاري، ط4، دار الحافــظ، جــدة  ــاد القــرشي، القان د. نايــف الشريــف، و د. زي 	(((
- السعودية، 2012، ص82.
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ويذهــب جانــب مــن الفقــه إلى إلــزام الشريــك المتضامــن في الشركــة 
ــل  ــا حص ــه، وب ــة ب ــات الخاص ــا البيان ــد فيه ــة، يقي ــر التجاري ــك الدفات بمس
ــة)))،  ــان مســحوباته المالي ــه مــن خســائر مــع بي ــا تحمل ــاح، وم ــه مــن أرب علي
بينــا يذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلى عــدم إلزامــه بمســك الدفاتــر 
التجاريــة، تجنبــاً للتكــرار، كــون الملــزم بمســكها هــي الشركــة ذاتهــا بصفتهــا 

الاعتباريــة، وإن مــا يتحصل عليــه الشريك من أرباح يقيّد في دفاترها))).

التجاريــة واجبــاً، كقاعــدة عامــة عــى كل  الدفاتــر  وإذا كان مســك 
ــزام  ــذا الالت ــرق في ه ــد ف ــم ق ــر، إلا أن المنظ ــة التاج ــب صف ــخص يكتس ش
بــن كبــار التجــار وصغارهــم، وهــذا مســتخلص مــن المــادة الأولى مــن نظــام 
الدفاتــر التجاريــة، والتــي اســتثنت مــن الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة، 

التاجــر الــذي لا يزيد رأس ماله عن مائة ألف ريال.

ثانيــاً: أنواع الدفاتر التجارية:

ــر أن  ــى كل تاج ــة ع ــر التجاري ــام الدفات ــن نظ ــادة الأولى م ــت الم أوجب
ــا،  ــه وأهميته ــة تجارت ــتلزمها طبيع ــي تس ــة الت ــر التجاري ــك الدفات ــوم بمس يق
بطريقــة تكفــل بيــان مركــزه المــالي بدقــة، وبيــان مــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه 

ــان، 1964،  ــروت - لبن ــزء الأول، ب ــاني، الج ــارة اللبن ــون التج ــولي، قان ــم الخ د. أكث 	(((
ــرة -  ــزء الأول، القاه ــاري، الج ــون التج ــز في القان ــفيق، الموج ــن ش ص212، د. محس

مصر، 1966، ص98.
ــون التجــاري، الجــزء الأول، الإســكندرية -  ــز في القان د. مصطفــى كــال طــه، الوجي 	(((
مــر، 1974، ص137، د. عــي جمــال الديــن عــوض، الوجيــز في القانــون التجــاري، 

الجــزء الأول، دار النهضــة العربية، القاهرة - مصر، 1975، ص114.
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ــراه  ــا ي ــة في مســك م ــاءً عــى ذلــك يكــون للتاجــر الحري مــن التزامــات، وبن
مناســباً وضروريــاً لممارســة نشــاطه التجــاري، شريطــة ألا تقــل هــذه الدفاتــر 
عــن الحــد الأدنــى الــذي حددتــه المــادة الأولى مــن النظــام)))، وبالإضافــة إلى 
مــا نصــت عليــه المــادة السادســة مــن ضرورة الاحتفــاظ بصــورة طبــق 
ــه  ــادرة من ــه الص ــة بتجارت ــق المتعلق ــات والوثائ ــع المراس ــن جمي ــل م الأص

والواردة إليه))).

دفاتـر  قسـمين:  إلى  التجاريـة  الدفاتـر  تنقسـم  سـبق؛  مـا  على  وتأسيسـاً 
إجباريـة، وهـي دفاتـر الحد الأدنى التـي يتوجب على التاجر مسـكها، ودفاتر 
يـراه مناسـباً  تُـرك أمـر تقديـر مسـكها للتاجـر نفسـه بحسـب مـا  اختياريـة، 

وضرورياً لأعمال تجارته، إضافة إلى ملف حفظ المراسالت والوثائق.

1. الدفاتر الإجبارية:

أ- دفــر اليوميــة الأصــي: جــاء نظــام الدفاتــر التجاريــة خاليــاً مــن 
تعريــف دفــر اليوميــة الأصــي، ويمكــن تعريفــه بنــاءً عــى مــا جــاء في نــص 
المــادة الثالثــة مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة، بـــ: »الدفاتــر الــذي يجــب أن تقيــد 
فيــه جميــع العمليــات التجاريــة اليوميــة التــي يقــوم بهــا التاجــر، بــا في ذلــك 
ــات التــي  ــد البيان ــه يمكــن تحدي ــه الشــخصية«، وعلي مســحوباته ومصروفات

يجــب تقيدها في هذا الدفتر هي:

المادة الأولى مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
المادة السادســة من نظام الدفاتر التجارية. 	(((
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- الأعــال التي تتعلق بالنشــاط التجاري والمالي للتاجر:

ــن  ــه م ــود بوج ــي تع ــال الت ــع الأع ــي جمي ــة الأص ــر اليومي ــد في دف يقي
الوجــوه إلى النشــاط التجــاري الــذي يمارســه التاجــر، ويجــب أن يتــم تقييــد 
ــر أن  ــوز للتاج ــا يج ــي، ف ــاس يوم ــى أس ــق وع ــكل دقي ــال بش ــذه الأع ه
ــر  ــدة في دف ــرة واح ــا م ــوم بتقييده ــم يق ــة، ث ــام مجتمع ــدة أي ــال ع ــل أع يجم
اليوميــة، بهــدف تفــادي الوقــوع في عمليــة الســهو أو النســيان؛ كتقييــد 
عمليــات البيــع والــراء، وعمليــات نقــل البضائــع والتأمــن عليهــا وغيرهــا 

من الأعمال المتعلقة بالنشــاط التجاري.

كــا ويجــوز طبقــاً للــادة الثالثــة مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة مســك دفاتــر 
مســاعدة لإثبــات تفاصيــل الأنــواع المختلفــة مــن العمليــات التجاريــة الماليــة 
ــر  ــات وآخ ــاعد للمبيع ــة مس ــر يومي ــاك دف ــون هن ــا، كأن يك ــوم به ــي يق الت
للمشــريات، وفي هــذه الحالــة يكتفــي بتقييــد إجمــالي لهــذه العمليــات في دفــر 
اليوميــة في فــرات منتظمــة مــن واقــع هــذه الدفاتــر، وإذا لم يتبــع هــذا 

الإجراء، اعتبر كل دفتر مســاعد دفتراً أصلياً))).

- المبالــغ التي أنفقها التاجر على نفســه وعلى أسرته:

يلــزم التاجــر كذلــك بقيــد مســحوباته الشــخصية، والأمــوال التــي 
ينفقهــا عــى شــؤونه الخاصــة، كالمصاريــف التــي ينفقهــا عــى أسرتــه ونفســه، 
والهبــات والصدقــات التــي يتصــدق بهــا، حيــث تظهــر أهميــة قيــد هــذه 

المادة الثالثة مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
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ــه  ــا ينفق ــن م ــر، وب ــاح التاج ــن أرب ــوازن ب ــدى الت ــة م ــف في معرف المصاري
عــى نفســه وعــى أسرتــه، إذ يتوجــب أن تكــون هــذه النفقــات متناســبة مــع 
ــك  ــى ذل ــب ع ــاق، ترت ــإذا أسرف في الإنف ــالي، ف ــزه الم ــه ومرك ــة تجارت حال

ســوء حالته المالية، فقد يجعله ذلك مفلســاً بالتقصير بحســب الأحوال))).

وتظهــر الحكمــة مــن قيــد المصروفــات الشــخصية عنــد إشــهار إفــاس 
التاجــر، إذ يمكــن اعتبــاره مفلســاً بالتقصــر إذا كانــت مصروفاتــه الشــخصية 
ــه  ــدم أمانت ــى ع ــك ع ــدل ذل ــالي، إذ ي ــزه الم ــق ومرك ــا لا يتف ــا ب ــاً فيه مبالغ
حســاب  عــى  كان  الإنفــاق  في  الإسراف  هــذا  لأن  التجاريــة، 

حقوق الدائنين))).

ب- دفــر الجــرد: جــاء النــص عــى ذكــر دفــر الجــرد في المــادة )4( مــن 
ــة  ــل البضاع ــرد تفاصي ــر الج ــد في دف ــص: »تقي ــة بالن ــر التجاري ــام الدفات نظ
الموجــودة لــدى التاجــر في آخــر ســنته الماليــة، أو بيــان إجمــالي عنهــا إذا كانــت 
تفاصيلهــا واردة بدفاتــر أو قوائــم مســتقلة، وفي هــذه الحالــة تعتــر هــذه 
ــرد  ــر الج ــد بدف ــا تقي ــور، ك ــر المذك ــاً للدف ــزءاً متم ــم ج ــر أو القوائ الدفات
في  تقيــد  لم  إذا  ســنة،  كل  في  للتاجــر  المــالي  المركــز  قائمــة  مــن  صــورة 

دفتر آخر«))).

ــعودية،  ــاض - الس ــعودي، ط4، الري ــاري الس ــون التج ــر، القان ــن الج ــد حس د. محم 	(((
1996، ص117.

مرجــع  الأول،  الجــزء  التجــاري،  القانــون  شرح  في  الوســيط  العكيــي،  عزيــز  د.  	(((
سابق، ص140.

المادة الرابعة مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
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ــرد  ــر الج ــد في دف ــر أن يقي ــى التاج ــب ع ــه يج ــك فإن ــى ذل ــاً ع وتأسيس
ــون  ــا يك ــى م ــرد ع ــة الج ــمل قائم ــه، وتش ــودة لدي ــة الموج ــل البضاع تفاصي
لــدى التاجــر مــن بضائــع عــن إعــداده لهــذه القائمــة، ويجــب أن يذكــر ذلــك 
ــا،  ــا وثمنه ــا وكمياته ــة ووزنه ــوع البضاع ــر ن ــاً أن يذك ــه مث ــاً، فعلي تفصي
ــة  ــام بعملي ــر القي ــم التاج ــزم المنظ ــد أل ــا، وق ــة به ــات المتعلق ــع المعلوم وجمي
ــوم  ــتطيع أن يق ــاس يس ــذا الأس ــى ه ــل، وع ــى الأق ــنة ع ــرة كل س ــرد م الج

بعملية الجرد أكثر من مرة في الســنة الواحدة.

ويجــب أن يقيــد التاجــر كذلــك في دفــر الجــرد صــورة مــن قائمــة المركــز 
المــالي لــه في كل ســنة عنــد عــدم تقييدهــا في دفــر آخــر، ويقصــد بذلــك 
صــورة مــن الميزانيــة الســنوية للتاجــر، وهــي التــي تبــن حقيقــة المركــز المــالي 
للتاجــر، وتشــمل عــى جانبــن؛ الأصــول والخصــوم، فأمــا الأصــول فهــي 
ثابتــه ومنقولــة  أمــوال  مــن  لديــه  مــا  للتاجــر، وتمثــل  الجانــب الإيجــابي 
وحقــوق لــدى الغــر، وأمــا الأصــول فهــي الجانــب الســلبي، وتمثــل الديــون 

التــي يتوجب عــى التاجر الوفاء بها للغير))).

ج- دفــر الأســتاذ العــام: ويعــرف بأنــه الدفــر الرئيــس أو الأصــل 
الــذي ترحّــل إليــه جميــع العمليــات التــي تــدون في الدفاتــر الأخــرى، وتظهــر 
فيــه الصــورة النهائيــة لعمليــات المــروع التجــاري، ويعــد بذلــك المحصلــة 
ــالي يمكــن  ــر الأخــرى، وبالت ــي يمكــن اســتخلاصها مــن الدفات ــة الت النهائي
للتاجــر أن يســتخلص ميزانيتــه الســنوية مــن واقــع البيانــات المقيــدة في هــذا 

د. أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني، الجزء الأول، مرجع ســابق، ص215. 	(((
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ــان  ــر الأخــرى، وبي ــدة في الدفات ــات المقي الدفــر، نظــراً لاشــتماله عــى البيان
العمليــات الدائنة والمدينة للتاجر))).

ــر  ــام الدفات ــن نظ ــة م ــادة الخامس ــر في الم ــذا الدف ــى ه ــص ع ــاء الن وج
التجاريــة، والــذي نــص عــى أنــه: »ترحــل إلى دفــر الأســتاذ العــام العمليات 
الماليــة ذات الطبيعــة الواحــدة مــن دفــر اليوميــة، بحيــث يمكــن اســتخلاص 

نتيجة كل حســاب على حده بســهولة في أي وقت«))).

ــوي  ــذي يحت ــام ال ــتاذ الع ــر الأس ــك دف ــار بمس ــم التج ــزم المنظ ــد أل وق
ــي يقــوم بهــا التاجــر، وهــي ترصــد مــن  ــة الت ــات التجاري ــة العملي عــى كاف
ــذي  ــخ ال ــاً للتاري ــا طبق ــم قيده ــا، ولا يت ــدت به ــي قي ــرى الت ــر الأخ الدفات
تمــت فيــه، وإنــا تنظــم على حســب أســاء العمــاء أو نــوع العمليــة التجارية، 
ولهــذا الدفــر فائــدة عمليــة كبــرة، فــإذا تــم تنظيمــه تبعــاً لأســاء العمــاء، 
فإنــه يســهل عــى التاجــر معرفــة مــا إذا كان عميلــه دائنــاً أو مدينــاً لــه بمجــرد 
الرجــوع  إلى  الحاجــة  دون  لــه،  المخصصــة  الصفحــة  عــى  الاطــاع 

اليومية))). لدفتر 

ــان بــن صالــح العمــر ود. درويــش عبــد الله درويــش، شرح النظــام التجــاري  د. عدن 	(((
السعودي، مرجع سابق، ص134.

المادة الخامســة من نظام الدفاتر التجارية. 	(((
د. محمــد ســعد الرحاحلــة ود. إينــاس خلــف الخالــدي، شرح القانــون التجــاري  	(((
1436هـــ- الأردن،   - عــان  والتوزيــع،  للنــر  الثقافــة  دار  ط1،  الســعودي، 

2015م، ص84.
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الإلزاميــة  الدفاتــر  في  التاجــر  التــزام  الســعودي  المنظــم  يحــر  ولم 
فحســب، بــل تــرك لــه مســاحة مــن الحريــة لتنظيــم شــؤونه الماليــة والإداريــة 
مــن خــال مــا يُعــرف بالدفاتــر الاختياريــة، وهــي الدفاتــر التــي يقــرر 
التاجــر مســكها بشــكل اختيــاري ووفقــاً لتقديــره الشــخصي وحاجة منشــأته، 
ــزاء  ــام ج ــه النظ ــرض علي ــه، دون أن يف ــاري وحجم ــاطه التج ــة نش وطبيع
تركهــا، ومــن التطبيقــات العمليــة لهــذه الدفاتــر: دفــر المســودة الــذي تقيــد 
ــزن  ــر المخ ــي، و دف ــر اليوم ــا للدف ــل نقله ــا قب ــور وقوعه ــات ف ــه العملي في
مواعيــد  لمتابعــة  التجاريــة  الأوراق  ودفــر  البضائــع،  حركــة  لضبــط 

الديون))). استحقاق 

وعــى الرغــم مــن الطبيعــة الاختياريــة لهــذه الدفاتــر مــن حيــث الإلــزام 
النظامــي بمســكها، إلا أنهــا تكتســب صفــة المحــررات التجاريــة بمجــرد 
تدويــن البيانــات فيهــا، ممــا يســبغ عليهــا حجيــة في الإثبــات أمــام القضــاء؛ إذ 
البيانــات  أن  عــى  الإثبــات-  لنظــام  -وفقــاً  الســعودي  التنظيــم  اســتقر 
ــون  ــة، تك ــة أم اختياري ــت إجباري ــواء كان ــة، س ــر التجاري ــواردة في الدفات ال
حجــة عــى التاجــر صاحبهــا، ولا يجــوز لــه تجزئــة مــا ورد فيهــا باســتبعاد مــا 
هــو ضــده والأخــذ بــا هــو لصالحــه، كــا يجــوز الاســتناد إليهــا في الإثبــات 

ــك  ــة المل ــع جامع ــعودي، ط6، مطاب ــاري الس ــون التج ــر، القان ــن الج ــن حس ــد ب محم 	(((
ســعود: الرياض - السعودية، 1443هـ-2021م، ص95-85.
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لمصلحــة التاجــر إذا كانــت منتظمــة، وذلــك تأكيــداً لمبــدأ حريــة الإثبــات في 
المســائل التجارية وتعزيزاً للائتمان التجاري))).

2. ملف المراسلات:

ــة ودفــر الجــرد ودفــر الأســتاذ العــام التــي  وبالإضافــة إلى دفــر اليومي
ــاظ  ــر الاحتف ــى كل تاج ــم ع ــرض المنظ ــد ف ــكها، فق ــر بمس ــزم كل تاج يلت
بملــف يتضمــن مراســاته الخاصــة بتجارتــه، حيــث أوجــب المنظــم في المــادة 
السادســة مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة عــى التاجــر بــأن يحتفــظ بصــورة طبــق 
ــه  ــادرة من ــه الص ــة بتجارت ــق المتعلق ــات والوثائ ــع المراس ــن جمي ــل م الأص
والــواردة إليــه، والحفــظ بطريقــة منظمــة تســهل معهــا مراجعــة القيــود 

الحســابية، وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخســائر.

وطبقــاً لنــص المــادة؛ فإنــه يجــب أن يحتــوي ملــف حفــظ المراســات عــى 
صــورة طبــق الأصــل مــن جميــع المراســات والمكاتبــات الصــادرة عــن 
ــه، وعــى هــذا الأســاس فــإن  ــه والخاصــة بأمــور تجارت ــواردة إلي التاجــر وال
التاجــر لا يلــزم بحفــظ مراســاته الشــخصية، طالمــا أنهــا لا تتصــل بتجارتــه، 
لأنهــا لا تفيــد في تحقيــق الغــرض المقصــود مــن الاحتفــاظ بهــا، وهــو التحقــق 

من مدى حســن ســر النشاط الذي يقوم به.

وتاريــخ  )م/43(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي،  الإثبــات  نظــام  	(((
ــان )35(  ــة، المادت ــر التجاري ــة الدفات ــداً المــواد المتعلقــة بحجي 1443/5/26هـــ، تحدي

و)36(.
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ويســتطيع التاجــر مــن خــال ملــف المراســات أن يلجــأ إلى المســتندات 
الموجــودة بــه لإثبــات مــا يدعيــه أو مــا يطلبــه مــن الغــر، كــا يمكــن للغــر 
مــن الاعتــاد عليــه لإثبــات مــا لــه في ذمــه التاجــر مــن ديــون وحقــوق، وقــد 
الإثبــات  قــوة  نفــس  والبرقيــات  للمراســات  الســعودي  المنظــم  جعــل 
المعطــاة لــأوراق العرفيــة، متــى كان موقــع عليهــا مــن قبــل مرســليها، 
وتجــدر الإشــارة إلى أن الالتــزام بمســك ملــف حفــظ المراســات والوثائــق 
لا يقــع إلا عــى التجــار الذيــن تتوافــر فيهــم شروط مســك الدفاتــر التجارية، 
وهنــاك مــن يــرى سريــان هــذا الالتــزام عــى جميــع التجــار، حتــى وإن كانــوا 
مــن صغــار التجــار، نظــراً لمــا لــه مــن دور في إثبــات مــا لهــم مــن حقــوق ومــا 

عليهم من الالتزامات))).

ثالثــاً: تنظيم الدفاتر التجارية:

ــك  ــة وكذل ــر التجاري ــون الدفات ــى أن تك ــعودي ع ــم الس ــرص المنظ ح
صحــة  إلى  الاطمئنــان  يمكــن  حتــى  منظمــة،  المراســات  حفــظ  ملــف 
البيانــات الــواردة فيهــا، وهــذا مــا أكدتــه المــادة السادســة مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام الدفاتــر التجاريــة، والتــي نصــت عــى أنــه: »يجــب أن تكــون 
ــط أو  ــش أو كش ــة في الهوام ــراغ أو كتاب ــن أي ف ــة م ــة خالي ــر التجاري الدفات

فيما دوّن بها«))).

اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الدفاتــر التجاريــة، الصــادرة بقــرار وزيــر التجــارة رقــم  	(((
)69( وتاريخ 1410/7/29هـ.

المادة السادســة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((
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ويجــب قبــل بــدء الكتابــة في دفــر اليوميــة ودفــر الجــرد ودفــر الأســتاذ 
العــام أن ترقــم كل صفحــة فيهــا، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة الرابعــة مــن 
ــتعمال  ــل اس ــب قب ــا: »يج ــة بقوله ــر التجاري ــام الدفات ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح
ــة  ــدم للغرف ــا، وأن تق ــن صفحاته ــة م ــم كل صفح ــة أن ترق ــر التجاري الدفات
التاجــر، لاعتمادهــا  نشــاط  دائرتهــا محــل  الواقــع في  الصناعيــة  التجاريــة 
بتوقيــع الموظــف المختــص عــى الصفحتــن الأولى والأخــرة مــن كل دفــر، 

وختمهــا بخاتم الغرفة بعد التحقق من تسلســل الترقيم«))).

التجاريــة وملــف  الدفاتــر  تنظيــم  فــإن  الســابقة،  للنصــوص  ووفقــاً 
المراســات يخضع للقواعد الآتية:

1. يجــب عــى التاجــر مســك الدفاتــر التــي تســتلزمها طبيعــة تجارتــه 
وأهميتهــا، ويجــب أن تكــون البيانــات منتظمــة ومكتوبــة باللغــة العربيــة، 
ويســتوي أن تكــون البيانــات مقيــدة بخــط التاجــر أو أحــد الأشــخاص 
التابعــن لــه)))، وطبقــاً للــادة التاســعة مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الدفاتــر 
التــي دونــت في  القيــود  التاجــر بجميــع  يفــرض علــم  فإنــه  التجاريــة؛ 

دفاتــره، ما لم يثبت عكس ذلك))).

2. يجــب قبــل بــدء الكتابــة في الدفاتــر التجاريــة، أن تكــون منتظمــة 
ومعــدة وفقــاً للنمــوذج الــذي تحــدده وزارة التجــارة، كــا يجــب تقديمهــا إلى 

المــادة الرابعة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((
المادة الأولى مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((

المادة التاســعة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((
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يقــوم الموظــف  التجــارة والصناعــة لاعتمادهــا وترقيمهــا، حيــث  غرفــة 
المختــص في الســجل التجــاري بترقيــم كل صفحــة منهــا ووضــع علامــة 
الصفحتــن الأولى والأخــرة مــن كل دفــر  عليهــا، ويجــب أن يحــدد في 
إشــهاداً بعــدد صفحاتــه وبيانــاً بإعطائــه الصفــة الرســمية ويوقــع عليــه، دون 

أن يتقاضى رســوماً نظير قيامه بهذا العمل))).

ــف  ــة الموظ ــع علام ــة ووض ــات التجاري ــم الصفح ــن ترقي ــرض م والغ
ــر أو  ــدة إلى الدف ــات جدي ــة صفح ــن إضاف ــر م ــع التاج ــا، من ــى كل منه ع
ــان  ــع بي ــف بوض ــام الموظ ــن قي ــدف م ــا اله ــرى، وأم ــا بأخ ــا أو تغييره نزعه
عــن عــدد صفحــات الدفــر في أول صفحاتــه وتوقيعــه عــى هــذا البيــان 

وتاريخــه، هو منــع التاجر من نزع الصفحات الأخيرة.

3. يجــب أن تكــون هــذه الدفاتــر والملفــات، خاليــة مــن كل فــراغ أو 
ــو  ــك ه ــود بذل ــطور، والمقص ــن الس ــة ب ــو أو كتاب ــواشي أو مح ــاض في الح بي
عــدم إتاحــة الفرصــة للتاجــر في أن يغــر أو يعــدل مــن البيانــات الموجــودة 
في الدفاتــر، فــإذا قــام بقيــد بيــان وكان هــذا القيــد بــه خطــأ وأراد تصحيحــه؛ 
فعليــه أن يــرك الخطــأ كــا هــو، ثــم يقيــد البيــان الصحيــح مشــراً إلى الخطــأ 

الذي سبق الوقوع فيه))).

ــة  ــة التنفيذي ــن اللائح ــة م ــادة الرابع ــة، والم ــر التجاري ــام الدفات ــن نظ ــابعة م ــادة الس الم 	(((
التجارية. لنظام الدفاتر 

المادة السادســة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((
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4. لا يجــوز للتاجــر اســتخدام دفــر جديــد، إلا بعــد الانتهــاء مــن الدفــر 
القديــم والتوقيــع عــى الصفحــة الأخــرة مــن قبــل الموظــف المختــص 
لهــم،  المرخــص  القانونيــن  المحاســبين  أحــد  مــن  أو  التجاريــة،  بالغرفــة 

وتقديم شــهادة من المحاسب بذلك))).

5. يخصــص في كل غرفــة تجاريــة ســجل خــاص يقيــد بــه عــدد الدفاتــر 
التجاريــة التــي تــم اعتمادهــا لــكل تاجــر وأنواعهــا، وتاريــخ اعتمادهــا، 

وبيان أســاء مشروعات التاجــر التي تخصص لها تلك الدفاتر))).

رابعــاً: الاحتفاظ بالدفاتر التجارية:

أوجبــت المــادة الثامنــة مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة، عــى التاجــر وورثتــه 
الاحتفــاظ بالدفاتــر التجاريــة الإجباريــة، وبملــف المراســات والوثائــق 
ــر  ــدة ع ــام، م ــن ذات النظ ــة م ــادة السادس ــا في الم ــار إليه ــتندات المش والمس

سنوات على الأقل))).

ويترتــب عــى المــادة الســابقة، أنــه يتوجــب عــى التاجــر الاحتفــاظ 
بالدفاتــر التجاريــة الإجباريــة، وهــي دفــر اليوميــة ودفــر الجــرد ودفــر 
ــة  ــررات المتعلق ــتندات والمح ــق والمس ــات والوثائ ــام، والمراس ــتاذ الع الأس
بالعمليــات التجاريــة، ويترتــب عــى ذلــك أن التاجــر لــو قــام بمســك دفاتــر 

المادة الســابعة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((
المادة الخامســة من اللائحة التنفيذيــة لنظام الدفاتر التجارية. 	(((

المادة الثامنة مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
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تجاريــة اختياريــة، فــا يُلــزم بالاحتفــاظ بهــا حســب المــادة المذكــورة، في حــن 
حدد المنظم مدة الاحتفاظ بالدفاتر والمراســات مدة عشر ســنوات.

ــر، أو  ــال الدف ــخ إقف ــن تاري ــدأ م ــاظ يب ــارة إلى أن الاحتف ــدر الإش وتج
ــق،  ــات والوثائ ــظ المراس ــف حف ــبة لمل ــات بالنس ــال المراس ــلم أو إرس تس
وكــا أن مــرور مــدة عــر ســنوات عــى إقفــال الدفــر أو عــى ملــف 
المراســات، لا يعنــي ســقوط الحقــوق الثابتــة بهــا، وإنــا تفقــد هــذه الحقــوق 
وســيلة هامــة مــن وســائل الإثبــات، حيــث كان مــن الممكــن الاســتفادة 
منهــا، وإجبــار التاجــر عــى تقديمهــا للمحكمــة قبــل مــرور عــر ســنوات 
دون أن يقبــل مــن التاجــر الإعــذار بإتــاف الدفاتــر أو فقدانهــا، ولكــن 
بمــرور هــذه المــدة تصبــح الأعــذار الســابقة محــل قبــول مــن المحكمــة، حيــث 

لا يلتــزم التاجــر بالاحتفاظ بهذه الدفاتــر أكثر من المدة المحددة قانوناً))).

خامســاً: استخدام الحاســب الآلي في تدوين بيانات الدفاتر التجارية:

بعــد الانتشــار الكبــر للحاســب الآلي والاســتخدام الواســع في مجــالات 
الدفاتــر  نظــام  تبنــى  حيــث  التجاريــة،  الأنشــطة  في  وبخاصــة  متعــددة، 
ــة عــى الحاســب  ــه وقيــوده التجاري ــة تدويــن التاجــر لبيانات ــة إمكاني التجاري
الآلي، وذلــك نظــراً لمــا يحققــه ذلــك مــن سرعــة في تســجيل العمليــات 
الحســابات  وإعــداد  وترحيلهــا،  تبويبهــا  وســهولة  والماليــة،  التجاريــة 

د. أكثم الخولي، الموجز في القانون التجاري، مرجع ســابق، ص 222. 	(((
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الختاميــة، وتخفيــض تكاليــف العمــل المحاســبي، وغــر ذلــك مــن الإيجابيــات 
التي تعود من اســتخدام الحاســب الآلي في الأعمال التجارية))).

ــا  ــة م ــر التجاري ــام الدفات ــن نظ ــة م ــادة الثاني ــاء في الم ــك ج ــاً لذل وتطبيق
يــي: »يجــوز أن تــدون البيانــات الخاصــة بالدفاتــر التجاريــة عــن طريــق 
ــتخدم  ــي تس ــركات الت ــات وال ــبة للمؤسس ــك بالنس ــب الآلي، وذل الحاس
الإجــراءات  التنفيذيــة  اللائحــة  وتحــدد  حســاباتها،  في  الآلي  الحاســب 

والقواعــد التي تكفل صحة وســامة البيانات التي يُثبتها«))).

المطلب الثاني: الغاية النظامية من مسك الدفاتر:

والمتعاملين  التاجـر  على  بالنفـع  تعـود  كبيرة،  أهميـة  التجاريـة  للدفاتـر 
التجاريـة بطريقـة صحيحـة، وتضمـن  معـه، كونهـا تسـهم في ضبـط أعمالـه 
حقوقـه، وتحـدد التزامه تجاه الغير، وتسـاعد في معرفة مركزه المالي، وتسـاعده 
في بيـان موجوداتـه، ومـدى نجاح أو فشـل تجارتـه، بما يفيد في معرفـه إمكانية 
الاسـتمرار مـن عدمـه في ميـدان النشـاط التجـاري، كام قـد يسـتفيد التاجـر 
مـن دفاتـره، متـى كانـت منتظمة بحسـب الأصول، مـن ميزة الصلـح الواقي 

من الإفالس، لانتفاء الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي))).

د. محمــد ســعد الرحاحلــة ود. إينــاس خلــف الخالــدي، شرح القانــون التجــاري  	(((
السعودي، مرجع سابق، ص74.

المادة الثانية مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
ــان بــن صالــح العمــر ود. درويــش عبــد الله درويــش، شرح النظــام التجــاري  د. عدن 	(((

الســعودي، مرجع سابق، ص 129.
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وإذا كان مــن مصلحــة الفــرد العــادي أن يــدون حســاباته حتــى يســتطيع 
أن يتعــرف عــى مركــزه المــالي، ويــوازن بــن إيراداتــه ومصروفاتــه، فــإن هــذا 
ــة -  ــرداً كان أم شرك ــر- ف ــبة للتاج ــة بالنس ــر ضرورة وأهمي ــدو أكث ــر يب الأم
التجــاري بصــورة مســتمرة ومنتظمــة، وذلــك  بحكــم ممارســة للنشــاط 
لسرعــة إجــراء هــذا النشــاط وكثرتــه وتنوعــه، بــل أن هــذه الــرورة تبــدو 
ــة  ــر منظم ــود دفات ــة، لأن وج ــركات التجاري ــاً في ال ــر وضوح ــورة أكث بص
تــدون فيهــا العمليــات التــي تقــوم بهــا الشركــة ومصاريفهــا وأرباحهــا، هــو 

وســيلة الشركاء في الرقابة على أعمال الشركة))).

كــا تمثــل الدفاتــر أهميــة كبــرة للمتعاملــن مــع التاجــر، مــن حيــث 
ــا  ــة عندم ــم، وبخاص ــام المحاك ــات أم ــيلة إثب ــا كوس ــتفادة منه ــة الاس إمكاني
تــأتي شــاملة لجميــع المعامــات التجاريــة التــي قــام بهــا التاجــر أثنــاء ممارســة 
النشــاط التجــاري، وهــي تصلــح بذلــك أن تكــون دليــاً عــى انشــغال ذمــة 
ــك  ــر، وكذل ــا للغ ــا أهميته ــات، وأم ــات ومعلوم ــا بيان ــر فيه ــا ذُك ــر ب التاج
الخصــم عنــد إفــاس التاجــر، في حــر أموالــه وموجوداتــه، وتفيــد كذلــك 
في تقديــر الوعــاء الضريبــي، ومقــدار الــزكاة، عنــد تقديــر أربــاح التاجــر مــن 

خلال البيانــات المقيدة في دفاتره التجارية))).

د. عزيــز العكيــي، الوســيط في شرح القانــون التجــاري، الجــزء الأول، مرجــع ســابق،  	(((
ص 137.

د. عدنــان بــن صالــح العمــر، ود. درويــش عبــد الله درويــش، شرح النظــام التجــاري  	(((
السعودي، مرجع سابق، ص130.
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ــة،  ــة معين ــر تجاري ــك دفات ــار بمس ــة التج ــر التجاري ــام الدفات ــزم نظ وأل
يقيــدون فيهــا جميــع العمليــات التجاريــة التــي يباشرونهــا، بــا لهــم مــن 
حقــوق ومــا عليهــم مــن ديــون، ولعــل في هــذا الالتــزام تحقيــق العديــد مــن 

الفوائد على التاجر نفســه وعلى الغير، وهي كما يلي:

ــا  ــر، لكونه ــرة للتاج ــة كب ــة أهمي ــر التجاري ــر: للدفات ــبة للتاج 1. بالنس
تحــدد مركــزه المــالي تحديــداً دقيقــاً، مــن خــال بيــان مــا لــه مــن حقــوق ومــا 
عليــه مــن التزامــات، ومــن ثــم يســتطيع التاجــر أن يتعــرف عــى أمــور الخلــل 
والقصــور في حســاباته، فيتفــادى الوقــوع فيهــا مســتقبلًا والســعي نحــو 
بالنفــع عليــه، وإبعــاد تجارتــه عــن  يعــود  بــا  التجــاري  نشــاطه  توجيــه 
المخاطــر، كــا أن الدفاتــر التجاريــة تُعــد وســيلة يمكــن للتاجــر أن يســتعين 

بهــا في الإثبات ما دامت منتظمة))).

2. بالنســبة للغــر: تحقــق الدفاتــر التجاريــة فائــدة للغــر الــذي يتعامــل 
مــع التاجــر ممســك الدفاتــر، ويســتوي أن يكــون هــذا الغــر شــخصاً عاديــاً 
أو تاجــراً هــو الآخــر، فعــن طريــق الدفاتــر يســتطيع الغــر أن يثبــت معاملاته 
ــرض أن  ــث يف ــر، حي ــن التاج ــادر م ــرار ص ــه إق ــا بمثاب ــر، لكونه ــع التاج م
جميــع القيــود المدونــة في دفاتــر التاجــر قــد دونــت بعلمــه ورضــاه، وإن كان 

ــعودية،  ــدة - الس ــعودي، ج ــاري الس ــون التج ــدي، القان ــد الغام ــادي محم ــد اله د. عب 	(((
1437هـ-2016م، ص108.



219
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التجاري بمسك الدفاتر الالتزام

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

ــة  ــر التجاري ــات عكســها))).كما أن الدفات ــة بســيطة يجــوز إثب ذلــك يُعــدّ قرين
الوقــوف عــى الأســباب الحقيقيــة للإفــاس، فعــن طريقهــا  تســاعد في 
يمكــن معرفــة مــا إذا كان إفــاس التاجــر بســيطاً وناتجــاً عــن ســبب خــارج 

عن إرادته أم إفلاســاً تقصيرياً أو احتيالياً))).

3. بالنســبة لمؤسســات الدولــة: تعــد الدفاتــر التجاريــة في حــال انتظامهــا 
والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  قبــل  مــن  للضريبــة  الصحيــح  للتقديــر  وســيلة 
والجــارك، عوضــاً عــن التقديــر الجــزافي الــذي يكــون عــادةً مبالغــاً فيــه 

وضــد مصلحة التاجر، وبالتــالي مثاراً للنزاع أمام القضاء))).

المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بمسك الدفاتر:

الدفاتــر  بمســك  الالتــزام  ضرورة  بيــان  الســابقين  المطلبــن  في  ورد 
للتاجــر وتوفــر دليــل  المــالي  المركــز  التجاريــة، وأهميــة ذلــك في إظهــار 
للإثبــات، وفي ضــان التقديــر الصحيــح للضرائــب، وهــذا يظهــر مــن كــون 
المنظــم ألــزم التاجــر بمســك الدفاتــر التجاريــة، وأن يراعــي في مســكها 

الســعودي، مرجــع ســابق،  التجــاري  القانــون  توفيــق،  الديــن ســليمان  د. حســام  	(((
ص 105.

المــادة )107( مــن نظــام المحكمــة التجاريــة، والتــي اعتــرت التاجــر مفلســاً بالتدليــس  	(((
إذا أدعــى الإفــاس ولم يكن له دفاتراً تجاريــة أو كانت دفاتره غير منتظمة.

الســعودي، مرجــع ســابقن  التجــاري  القانــون  الديــن ســليمان توفيــق،  د. حســام  	(((
ص 113.
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ــإن  ــد، ف ــذه القواع ــاة ه ــدم مراع ــال ع ــا، وفي ح ــص عليه ــي ن ــد الت القواع
التاجــر قد يتعرض لجزاءات مدنية أو جنائية حســب الأحوال))).

ويترتــب عــى عــدم الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة أو عــدم انتظامهــا 
حســب القواعــد والأصــول التــي نــص عليهــا نظــام الدفاتــر التجاريــة، 
ــا ذو  ــة، وبعضه ــة مدني ــا ذو طبيع ــة، بعضه ــزاءات معين ــر لج ــرض التاج تع

طبيعــة جنائية، ويكن بيانها كما يلي:

الدفاتــر  بمســك  الالتــزام  عــدم  حــال  في  تطبــق  المدنيــة  فالجــزاءات 
التجاريــة أو عــدم انتظامهــا، يرتــب عليــه عــدم جــواز الاحتجــاج بهــا أمــام 
وســامتها  دفاتــره  بحجيــة  القــاضي  إقنــاع  لميــزة  وفقدانهــا  القضــاء، 

في الإثبات.

الأصــول  بحســب  منتظمــة  الدفاتــر  تكــن  لم  فــإذا  الحــال  وبطبيعــة 
فــا  التنفيذيــة،  ولائحتــه  التجاريــة  الدفاتــر  نظــام  في  عليهــا  المنصــوص 
ــام  ــات أم ــل في الإثب ــل كام ــكها كدلي ــل ماس ــن قب ــا م ــتناد إليه ــح الاس يصل
المحاكــم، وإنــا مجــرد قرائــن يمكــن للغــر تكملتهــا بأدلــة أخــرى؛ كشــهادة 

الشهود، ومستندات أخرى.

ــار  ــا آث ــدم انتظامه ــة أو ع ــر التجاري ــك الدفات ــدم مس ــى ع ــب ع ويترت
نظاميــة وعمليــة قــد تــر بمصلحــة التاجــر، إذ قــد يترتــب عــى ذلــك تعــذر 

د. عزيــز العكيــي، الوســيط في شرح القانــون التجــاري، الجــزء الأول، مرجــع ســابق،  	(((
ص 144.
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ــد  ــا ق ــة، ك ــة أو الضريبي ــرارات الزكوي ــات والإق ــة البيان ــن صح ــق م التحق
ــا  ــة وفقً ــه الضريبي ــه والتزامات ــات معاملات ــى إثب ــر ع ــدرة التاج ــى ق ــر ع يؤث
للأحــكام النظاميــة المنظمــة. كــا أن عــدم انتظــام الدفاتــر التجاريــة قــد يحــد 
مــن قــدرة التاجــر عــى إثبــات مركــزه المــالي بدقــة، وتقديــم المعلومــات 
والوثائــق اللازمــة في عــدد مــن الإجــراءات النظاميــة، الأمــر الــذي قــد يؤثــر 

عمليًا في الاســتفادة من بعض الإجراءات المقررة نظامًا))).

ــة  ــال مخالف ــات في ح ــة عقوب ــر التجاري ــام الدفات ــرض نظ ــل ف وفي المقاب
أحــكام النظــام، تتمثــل بحســب المــادة الثانيــة عــرة مــن نظــام الدفاتــر 
ــة، حيــث جــاء فيهــا: »كل مخالفــة لأحــكام هــذا  ــة بالغرامــات المالي التجاري
مرتكبهــا  يعاقــب  لــه،  تنفيــذاً  الصــادرة  والقــرارات  اللوائــح  أو  النظــام 
بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف ريــال ولا تزيــد عــن خمســن ألــف ريــال، 
ويعــود للقــاضي تقديــر العقوبــة المناســبة عــى حســب جســامة المخالفــة التــي 

يرتكبهــا التاجر لمخالفة أحــكام نظام الدفاتر التجارية«))).

وإضافــة لمــا ســبق، فــإن التاجــر الــذي يمتنــع عــن تقديــم دفاتــره أو التــي 
اعتبــاره مفلســاً  يتعــرض لإمكانيــة  قــد  منتظمــة،  يقدمهــا وتكــون غــر 
ــر  ــار التاج ــن شروط اعتب ــوال، لأن م ــب الأح ــر بحس ــس أو التقص بالتدلي
ــادة  ــاء في الم ــا ج ــاً لم ــة، وفق ــر منتظم ــكه لدفات ــوب مس ــاً، وج ــاً حقيقي مفلس

المــادة الأولى مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة، والمــادة )66( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام  	(((
ضريبة القيمة المضافة.

المــادة الثانية عشرة مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
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)105( مــن نظــام المحكمــة التجاريــة)))، ولــو أن وجــود دفاتــر منتظمــة قــد 
لا يمنــع وفقــاً للــادة )106( مــن النظــام ذاتــه)))، مــن اعتبــار التاجــر مفلســاً 
عــى  ذلــك  وأخفــى  ومصاريفــه  نفقاتــه  في  مبــذراً  كان  متــى  بالتقصــر، 
ــا أن التاجــر  الدائنــن، وأمــا الإفــاس بالتدليــس، فــا يمكــن تصــوره طالم

لديه دفاتر منتظمة بحســب الأحوال.

المادة )105( مــن نظام المحكمة التجارية. 	(((

المادة )106( مــن نظام المحكمة التجارية. 	(((
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الثاني المبحث 
التزامــات التاجر بشــأن ضريبــة القيمة المضافة

ــاد  ــى الاقتص ــر ع ــي تؤث ــة الت ــم الأدوات المالي ــن أه ــب م ــدُّ الضرائ تع
الوطنــي، لمــا لهــا مــن دور وظيفــي يخطــط لــه في تناســق ضمــن الأدوات 
الأخــرى للسياســات الاقتصاديــة، لتوزيــع وإعــادة توزيــع الدخــل، فضــاً 
عــن دورهــا في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي، كــون الضرائــب، وتعــد مــن 

أهم أدوات السياســات المالية اللازمــة لتحقيق أهداف المجتمع))).

وتتميــز الضريبــة عــن القيمــة المضافــة بأنهــا واحــدة مــن الضرائــب غــر 
ــن  ــر م ــاً أكث ــدر دخ ــة، إذ ت ــاءة عالي ــة وكف ــرة مالي ــن وف ــي تؤم ــاشرة الت المب
ــة، وتعــد مــن  التوقعــات، وتعكــس بوضــوح ظاهــرة انتقــال عــبء الضريب
أهــم الضرائــب في الوقــت الحــاضر، ونظــراً لأهميــة هــذه الضريبــة، فقــد 
أولــت معظــم الأنظمــة الضريبــة عنايــة خاصــة بهــا، واحتلــت هــذه الضريبــة 
مكانــاً مرموقــاً في الأنظمــة الحديثــة، وذلــك لمــا تحدثــه مــن آثــار ماليــة 

واقتصاديــة واجتماعية للدولة))).

ــرض  ــاشرة تف ــر مب ــة غ ــا ضريب ــة: بأنه ــة المضاف ــة القيم ــد بضريب ويقص
عــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات في كل مراحــل الإنتــاج والتوزيــع، 

د. محمــد عمــر أو بــوح، الإصــاح الضريبــي بــن اعتبــارات الجبايــة والأســس العلميــة  	(((
للضرائب، الدار الجامعية، الإســكندرية - مصر، 2008، ص75.

ــة  ــة، دار النهض ــة المضاف ــى القيم ــة ع ــة الضريب ــي، نظري ــي ع ــد الغن ــم عب ــد المنع د. عب 	(((
العربيــة، القاهرة - مصر، 1995، ص85.
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أي أنهــا ضريبــة عــى الاســتهلاك يتــم دفعهــا وتحصيلهــا في كل مرحلــة مــن 
مراحــل سلســلة التوريــد، ابتــداءً مــن شراء المصنــع للمــواد الخــام، وصــولاً 

إلى بيــع تاجر التجزئة للمنتج النهائي للمســتهلك))).

عــى  صدقــت  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 3 جمــادى الأولى لعــام 
ــدرت  ــد أص ــة، فق ــذه الاتفاقي ــواردة في ه ــكام ال ــتناداً للأح 1438هـــ، واس
المملكــة العربيــة الســعودية نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة بموجــب المرســوم 
الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 2 ذو الحجــة لعــام 1438هـــ، وكما صدرت 
المضافــة،  القيمــة  لنظــام ضريبــة  التنفيذيــة  اللائحــة  النظــام،  لهــذا  وفقــاً 
بموجــب قــرار مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجــارك رقــم )3839( وتاريخ 

14 ذو الحجــة لعام 1438هـ.

ومــن أجــل الوصــول إلى تصــور كافٍ عــن التزامــات التاجــر الضريبيــة، 
لا ســيما ضريبــة القيمــة المضافــة، مــن خــال توضيــح آليــة تســجيل التاجــر 
ــظ  ــل حف ــن أج ــة م ــات المطلوب ــان الالتزام ــة، وبي ــة المضاف ــة القيم في ضريب
الفواتــر والســجلات الضريبيــة المطلوبــة، وكيفيــة القيــام بعمليــة تقديــر 

الدليــل الإرشــادي الخــاص للأحــكام المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة في النشــاط  	(((
الاقتصــادي الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجــارك، منشــور عــى الموقــع 
ــة عــى  ــة القيمــة المضاف ــة والجــارك، تعريــف ضريب ــزكاة والضريب ــة ال الإلكــروني لهيئ

موقــع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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ضريبــة القيمــة المضافــة في حــال كانــت الســجلات غــر موجــودة، وبذلــك 
فإنه يغدو مناســباً تقســيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية:

المطلب الأول: تســجيل التاجــر في ضريبة القيمة المضافة.

المطلــب الثاني: التزامات حفظ الفواتير والســجلات الضريبية.

المطلــب الثالث: تقدير الضريبة في حال غياب الســجلات.

المطلب الأول: تسجيل التاجر في ضريبة القيمة المضافة:

القيمــة  الرابعــة مــن نظــام ضريبــة  المــادة  الفقــرة الأولى مــن  نصــت 
يمكــن  التــي  والــروط  الضوابــط  اللائحــة  »تحــدد  أنــه:  عــى  المضافــة 

بموجبها تســجيل مجموعة ضريبية أو تعديل تســجيلها أو إلغائه..«))).

وعنــد الرجــوع إلى اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة، نجــد أن 
المنظــم أورد النــص عــى كل شــخص يــارس نشــاطاً اقتصاديــاً بالتســجيل، 
ــة  ــب الاتفاقي ــي حس ــد الإلزام ــنوية الح ــه الس ــم توريدات ــغ حج ــا بل ــى م مت
ــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث  ــة القيمــة المضاف الموحــدة لضريب

تم تقدير الحد الإلزامي بـ )375.000( ريال ســعودي.

في  الالتــزام  في  يفــرق  لم  الســعودي  المنظــم  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
ــر شرط  ــل ق ــة، ب ــم في المملك ــر المقي ــم وغ ــخص المقي ــن الش ــجيل ب التس
ــدات الســنوية حدهــا المطلــوب، وفي  التســجيل عــى وصــول حجــم التوري

المــادة الرابعــة مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  	(((
)م/113( وتاريخ 1438/11/2هـ.
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ــجيله دون  ــوم بتس ــة تق ــإن الهيئ ــجيل، ف ــزم بالتس ــخص المل ــم الش ــال لم يق ح
تقديمه طلباً بذلك))).

وفي هــذا الاتجــاه كان عــى المنظــم الســعودي التفريــق في التســجيل؛ بــن 
مــن يتخلــف عــن تقديــم طلــب التســجيل بحســن النيــة، وبــن مــن يتخلــف 
ــة بالتســجيل في  ــام الهيئ ــا قي ــة، أم ــة وبقصــد التهــرب مــن الضريب بســوء الني
كلتــا الحالتــن، فهــذا لا يعــد عقوبــة في حــد ذاتــه، بــل كان الأولى إيقــاع 
ــوء  ــجيل بس ــن التس ــف ع ــن تخل ــتفيد م ــة)))، وألا يس ــة الثاني ــة في الحال عقوب

النيــة، مــن ميزة تقديم طلب للموافقة على تأجيل تاريخ نفاذ التســجيل))).

كــا أجــاز المنظــم التســجيل الاختيــاري للشــخص المقيــم في المملكــة 
والغــر ملــزم بالتســجيل وفقــاً لأحــكام التســجيل الإجبــاري، في حــال كان 
حجــم توريداتــه الســنوية أقــل مــن الحــد الإلزامــي، وبــرط أن تصــل حجــم 
ــال، ويســتوي في هــذا بلــوغ هــذا المبلــغ،  ــه مبلــغ )187.500( ري توريدات

أو كان متوقعــاً بناء على توريداته ونفقاته الســنوية المتوقعة))).

ــن  ــد م ــوذج المع ــق النم ــه وف ــم تقديم ــجيل، فيت ــب التس ــبة لطل وبالنس
الهيئــة، ويتــم مــن خــال تعبئــة بيانــات مقــدم الطلــب؛ والتــي يجــب أن 

المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة، الصــادر بقــرار وزيــر  	(((
التجــارة رقم )3839( وتاريخ 1438/12/14هـ.

الفقــرة الأولى من المادة السادســة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((
الفقــرة الثانية من المادة السادســة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((

المادة الســابعة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((
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تحتــوي عــى الاســم، والعنــوان الفعــي أو مقــر العمــل، والبريــد الإلكــروني، 
لبــدء  المتوقــع  والتاريــخ  الســنوية،  المصروفــات  أو  التوريــدات  وقيمــة 

التسجيل. سريان 

ــه  ــع توريدات واســتثنى المنظــم مــن التســجيل الإلزامــي، مــن تكــون جمي
ــب  ــم طل ــه تقدي ــن حق ــون م ــى أن يك ــة)))، ع ــر بالمائ ــبة الصف ــة لنس خاضع

تســجيل اختياري، إذا توافرت فيه شروط التســجيل الاختياري))).

إلغــاء  طلــب  تقديــم  للضريبــة  الخاضــع  للشــخص  المنظــم  وأجــاز 
التنفيذيــة،  اللائحــة  عليهــا  نصــت  التــي  الحــالات  في  وذلــك  تســجيله، 
ــخص  ــب الش ــى طل ــاءً ع ــوبي بن ــكل وج ــجيل بش ــاء التس ــم إلغ ــك يت وبذل

الخاضــع للضريبة في الحالات الآتية))):

النشــاط  ممارســة  عــن  للضريبــة  الخاضــع  الشــخص  توقــف  إذا   .1
الاقتصادي الذي تم تســجيله بموجبه.

ــد  ــي، وتوري ــاون الخليج ــس التع ــم دول مجل ــارج إقلي ــلع إلى خ ــد الس ــل في توري وتتمث 	(((
الخدمــات إلى عميــل غــر مقيــم في أي دولــة عضــو في مجلــس التعــاون الخليجــي المطبقــة 
الأدويــة  والســلع، وتوريــد  للــركاب  الــدولي  النقــل  للضريبــة، وتوريــد خدمــات 
ــة أو  ــل وزارة الصح ــن قب ــا م ــا وتصنيفه ــم تحديده ــي يت ــة والت ــة المؤهل ــلع الطبي والس
هيئــة الغــذاء والــدواء، وتوريــد العقــارات التــي تــم بيعهــا لأول مــرة شريطــة أن تكــون 
الأجنبيــة  الــدول  حكومــات  إلى  والخدمــات  الســلع  وتوريــد  ســكنية،  عقــارات 
والمنظــات الدوليــة والهيئــات والبعثــات الدبلوماســية والقنصليــة والعســكرية، وذلــك 

وفقــاً للشروط والضوابط المحــددة في النظام والاتفاقيات الدولية.
المادة التاســعة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((

المــادة الثالثــة عشرة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((
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2. إذا تبــن في نهايــة أي شــهر أن الشــخص غــر المقيــم الخاضــع للضريبة 
ــة  ــة للضريب ــدات خاضع ــم بتوري ــة، لم يق ــدات للمملك ــه بتوري ــبب قيام بس

خلال السنة السابقة.

3. إذا كان إجمــالي قيمــة توريــدات المســجل أو مصاريفــه الســنوية خــال 
الســنة الســابقة، تقل عن حد التسجيل الاختياري.

4. إذا كان إجمــالي قيمــة توريــدات أو مصاريــف المســجل الســنوية، 
خلال ســنتين ســابقتين، أقل من حد التسجيل الإلزامي.

5. إذا كان مــن غــر المتوقــع أن يزيــد إجمــالي قيمــة توريداتــه أو مصاريفــه 
الســنوية، في شــهر من الأشــهر الأحد عشر التالية للتسجيل الاختياري.

ــدم  ــم التق ــوز له ــا يج ــاً، ف ــجلين اختياري ــخاص المس ــق بالأش ــا يتعل وفي
بطلــب إلغــاء التســجيل في حــال لم تتجــاوز مــدة تســجيلهم اثنــي عــر 
شــهراً، وكانــوا مســتمرين في مزاولــة نشــاطهم الاقتصــادي، ولكــن هنالــك 

حــالات تمكنهــم من طلب إلغاء التســجيل)))، ويمكن بيانها كما يلي:

1. إذا كانــت توريداتهــم الســنوية خــال الســنة الســابقة، أقــل مــن حــد 
الإلزامي. التسجيل 

ــهر  ــك الش ــنوية في ذل ــم الس ــد توريداته ــع ألا تزي ــن المتوق 2. إذا كان م
والأحد عشر شــهراً اللاحقة، حد التســجيل الإلزامي.

الفقــرة الثالثــة مــن المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((
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وتجــدر الإشــارة إلى أنــه يتوجــب عــى الشــخص الخاضــع للضريبــة 
ــخ  ــن تاري ــاً م ــن يوم ــال ثلاث ــجيله خ ــاء تس ــب إلغ ــة بطل ــدم إلى الهيئ التق
حــدوث أي مــن الحــالات التــي تجيــز إلغــاء التســجيل، ويــري إلغــاء 
ــجيل، أو  ــاً للتس ــخص مؤه ــه الش ــد في ــذي لم يع ــخ ال ــن التاري ــجيل م التس
مــن أي تاريــخ آخــر تحــدده الهيئــة، وفي الحــالات التــي تقــرر فيهــا الهيئــة بأنــه 
قــد تــم تســجيل شــخص ولم يكــن لــه حــق التســجيل، فللهيئــة إلغــاء تســجيله 
ــعار  ــدار إش ــة بإص ــوم الهيئ ــوال تق ــع الأح ــدده، وفي جمي ــخ تح ــن أي تاري م
للشــخص الخاضــع للضريبــة، عنــد إلغــاء التســجيل موضحــاً بــه تاريــخ 

سريان إلغاء التسجيل))).

المطلب الثاني: التزامات حفظ الفواتير والسجلات الضريبية:

المضافــة،  القيمــة  لضريبــة  الخاضــع  الشــخص  عــى  المنظــم  أوجــب 
ــة،  ــر ضريبي ــزام بإصــدار فوات ــد مــن الالتزامــات، ومــن أهمهــا: الالت العدي
والالتــزام بتقديــم الإقــرار الضريبــي، والالتــزام بالاحتفــاظ بالســجلات 

الضريبية. والفواتير 

وألزمــت المــادة )66( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
الفواتــر  حفــظ  بــرورة  للضريبــة  الخاضــع  الشــخص  عــى  المضافــة 
والمســتندات والســجلات المحاســبية التــي يلــزم حفظهــا وفقــاً لأحــكام 

الفقــرة الخامســة مــن المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذيــة لضريبة القيمة المضافة. 	(((
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ــن  ــاراً م ــنوات، اعتب ــن )6( س ــل ع ــدة لا تق ــة، لم ــه التنفيذي ــام ولائحت النظ
نهاية الفترة الضريبية))).

غــر  الرأســالية  بالأصــول  المتعلقــة  بالمســتندات  الاحتفــاظ  ومــدة 
المنقولــة الملحقــة بشــكل دائــم بــالأرض أو العقــار لمــدة عــر ســنوات، تبــدأ 
ــة للأصــل الرأســالي، عــى أن  مــن تاريــخ شراء الشــخص الخاضــع للضريب

يحتســب كل جزء من الســنة الضريبية باعتباره سنة كاملة))).

وجــاءت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )52( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة تأكيــداً عــى ذلــك، مــن خــال النــص عــى أن: »فــرة 
التعديــل التــي يطلــب فيهــا إجــراء التعديــل وفقــاً لهــذه المــادة هــي ســتة 
ــا  ــنوات في ــر س ــة، وع ــالية المنقول ــول الرأس ــل بالأص ــا يتص ــنوات في س
ــم  ــكل دائ ــة بش ــي ملحق ــي ه ــة الت ــر المنقول ــالية غ ــول الرأس ــق بالأص يتعل
ــع  ــخص الخاض ــخ شراء الش ــن تاري ــاراً م ــك اعتب ــار، وذل ــالأرض أو العق ب
للضريبــة للأصــل الرأســالي، فــإذا كان العمــر الافــراضي للأصــل الرأســالي 
المحــدد طبقــاً للممارســة المحاســبية المتبعــة لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة 
أقــل مــن الفــرة الزمنيــة ذات الصلــة، فعندئــذ تعــد فــرة التعديــل هــي 
يحســب  الســنة  مــن  جــزء  وكل  الرأســالي،  للأصــل  الافــراضي  العمــر 

كسنة كاملة«.

الفقــرة الأولى مــن المادة )66( من اللائحة التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((
الجــزء الأخــر مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة )66( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة  	(((

المضافة. القيمة 
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واشــرط المنظــم أن الكتابــة لهــذه الســجلات باللغــة العربيــة، وكــا 
ويجــب إصــدار الفواتــر باللغــة العربيــة، ومــع ذلــك لا يمنــع في ذلــك مــن 
ــد  ــي ق ــة، والت ــر العربي ــرى غ ــة أخ ــأي لغ ــة ب ــر الضريبي ــاظ بالفوات الاحتف
بــرورة حفــظ  المنظــم  أوجــب  كــا  الضريبيــة)))،  الفواتــر  تصــدر بهــا 
الســجلات في المملكــة ورقيــاً، أو مــن خــال طريقــة إلكترونيــة وذلــك 

بالوصول إلى خادم حفظت فيه تلك الســجلات))).

المطلب الثالث: تقدير الضريبة في حال غياب السجلات:

يرتبــط تقديــر الضريبــة في العديــد مــن الأنظمــة الضريبيــة بمجموعتــن 
مــن الأدلــة، الأولى مبــاشرة: تســتند إلى إقــرار المكلــف بالضريبــة والتــي تعــر 
ــت  ــن نقل ــر مم ــرار الغ ــة، أو إق ــرة زمني ــال ف ــه خ ــق ل ــل المحق ــن الدخ ع
إليهــم الضريبــة، والثانيــة تجريهــا الإدارة الضريبيــة بمعرفتهــا مســتندة لقرائــن 
وأدلــة يغلــب عليهــا الظــن أو التقريــب، تتخــذ مــن الجــزاف أو تلــك القرائــن 

كدليل تســتدل به لدخل المكلف، وهذه تشــمل طريقة التقدير الجزافي))).

ــة متعــددة،  ــة تلجــأ إلى طــرق تقديري ــا مــى كانــت النظــم الضريبي وفي
غــر أنــه في الفــرة الأخــرة ومــع تطــور الأجهــزة الإداريــة وتقــدم جوانــب 
ــة في  ــر مرغوب ــرق غ ــذه الط ــت ه ــة، أصبح ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي الحي

الفقــرة الثانيــة من المادة )66( من اللائحة التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((

الفقــرة الثالثــة من المادة )66( من اللائحة التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((
الماليــة الدوليــة وأثرهــا عــى  التطــورات  الزبيــدي،  الباســط عــي جاســم  د. عبــد  	(((

التشريع الضريبي، دراســة مقارنة، مرجع سابق، ص83.
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ــك بســبب  ــة، وذل ــد الشــخص الخاضــع للضريب ــة، لتحدي الأنظمــة الضريبي

الوعــي الاجتماعــي ورفضــه لهــذه الطــرق التــي لا تتفــق والعدالــة الضريبيــة، 

حــالات  في  إلا  بهــا؛  الأخــذ  مــن  الضريبيــة  الأنظمــة  عدلــت  فقــد  لــذا 

مبــاشر،  بشــكل  الإداري  التقديــر  طريقــة  إلى  تميــل  وأخــذت  اســتثنائية، 

وبشــكل مشــرك بــن الإدارة الضريبيــة والشــخص الخاضــع للضريبــة، بغيــة 

ــخص  ــاص بالش ــع الخ ــر للواق ــي ومع ــليم وحقيق ــر س ــى تقدي ــول ع الحص

الخاضع للضريبة))).

ــع  ــغ الخاض ــد المبل ــة وتحدي ــر الضريب ــة تقدي ــول إن عملي ــة الق ــن نافل وم

ــق  ــن طري ــذاتي أو ع ــر ال ــف بالتقدي ــرار المكل ــال إق ــن خ ــم م ــة، تت للضريب

الغــر، وأمــا بواســطة الإدارة الضريبــة، وتســمى الأخــرة بالتقديــر الإداري 

تلجــأ إليــه الإدارة عــى ضــوء مــا لديهــا مــن معلومــات عــن دخــل المكلــف، 

ــة  ــا كقرين ــاد عليه ــن الاعت ــي يمك ــة الت ــر الخارجي ــض المظاه ــن بع ــواء م س

ظاهــرة في قيــاس حجــم دخــل المكلــف، أو أن تقــوم الإدارة بــا يعــرف 

بالتقديــر الجــزافي، وذلــك عــى أســاس تقريبــي أشــبه للجــزاف لتحديــد 

الدخــل الخاضــع للضريبــة، اســتناداً إلى قرائــن يفرضهــا المنظــم تتعلــق مثــاً 

د. إبراهيــم كامــل الشــوابكة، التــزام المكلــف بتقديــم كشــف التقديــر الــذاتي الصحيــح  	(((
في قانــون ضريبــة الدخــل الأردني، مجلــة الحقــوق، العــدد )1(، جامعــة البحريــن، 

2005، ص 455.
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بالقيمــة الإيجاريــة لــأرض أو ببعــض الأربــاح، أو غــر ذلــك مــن القرائــن 
التي ينــص عليها النظام الضريبي))).

وعليــه فــإن تقديــر المــادة الخاضعــة للضريبــة بمجموعتــن بالأدلــة، أولهــا 
ــة  ــي تعــر عــن بيّن ــة والت ــاشرة تســتند إلى إقــرار المكلــف بالضريب بطريقــة مب
ــة معينــة، أو إقــرار الغــر ممــن نقلــت  بالدخــل المحقــق لــه خــال فــرة زمني
ــة  ــا الإدارة الضريبي ــا تجريه ــة، وثانيه ــادة الضريب ــم م ــق إليه ــن تعل ــم مم إليه
بمعرفتهــا، تســتند إلى قرائــن وأدلــة يغلــب عليهــا الظــن أو التقريــب لتتخــذ 
مــن الجــزاف أو تلــك القرائــن كدليــل تســتدل بــه عــى دخــل المكلــف، وهــذه 

تشــمل طريقة التقدير الجزافي))).

وتأسيســاً عــى مــا ســبق، فــإن أســلوب الإقــرار مــن الشــخص الخاضــع 
للضريبــة؛ هــو الطريقــة العاديــة والشــائعة في تقديــر الضريبــة في غالبيــة 
الأنظمــة الضريبيــة للــدول، حيــث تتميــز طريقــة الإقــرار بأنهــا تســاعد عــى 
ــاصر  ــار العن ــذ في الاعتب ــأن يأخ ــع ب ــاً، يس ــراً صحيح ــة تقدي ــر الضريب تقدي
كافــة التــي تحقــق شــخصية الضريبــة، عــن طريــق التعــرف عــى دخــل 
المكلــف والأعبــاء المكلــف بهــا، ويعــاب عــى هــذه الطريقــة احتــال أن 
يــؤدي الإقــرار إلى الغــش الجســيم الــذي قــد لا تتمكــن الإدارة مــن اكتشــافه، 

ــر  ــة للن ــي، ط9، دار الثقاف ــع الضريب ــة والتشري ــة العام ــي، المالي ــود القي ــاد حم د. أع 	(((
والتوزيــع، عمان - الأردن، 1436هـ-2015م، ص 143.

ــا  ــة وأثره ــة الحديث ــة الدولي ــورات المالي ــدي، التط ــم الزبي ــي جاس ــط ع ــد الباس د. عب 	(((
على التشريع الضريبي، دراســة مقارنة، مرجع ســابق، ص83.
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أو أن يبنــى عــى خطــأ مقصــود أو غــر مقصــود، وبالتــالي فــإن الإدارة 
الضريبيــة قــد تلجــأ إلى التقديــر الضريبــي للمكلــف مــن القرائــن أو الأدلــة 
ــدم  ــة ع ــلع، وفي حال ــدات والس ــم التوري ــل حج ــة، مث ــر الخارجي أو المظاه

وجــود أي مظاهــر أو أدلة أو قرائــن، فإنها تلجأ إلى التقدير الجزافي.

وقــد أجــاز المنظــم الســعودي للهيئــة القيــام بتقييــم التزامــات للشــخص 
ــة أو أكثــر، وإشــعاره بذلــك التقييــم عنــد  ــة ولفــرة ضريبي الخاضــع للضريب
إصــداره، عــى أن يبــن التقييــم صــافي الضريبــة المســتحقة عــى الممــول، 
ــوز  ــالي لا يج ــم، وبالت ــاب التقيي ــاس احتس ــداد وأس ــتحقاق الس ــخ اس وتاري
ــم تعديلــه بعــد مــرور خمســة ســنوات مــن انتهــاء  ــة بعــد إصــدار التقيي للهيئ

الســنة التقديرية التــي تم فيها التقييم))).

ــرار  ــي، أو أن الإق ــرار ضريب ــم إق ــف بتقدي ــزام المكل ــدم الت ــة ع وفي حال
ــزام  ــدم الت ــة ع ــة، وفي حال ــن الضريب ــرب م ــس أو ته ــه تدلي ــن قبل ــدم م المق
المكلــف بالتســجيل وغيــاب ســجلاته، فأجــاز المنظــم للهيئــة إصــدار أو 
تعديــل التقييــات لمــدة عشريــن ســنة مــن نهايــة الســنة التقويميــة التــي فيهــا 

الفترة الضريبية))).

ــم  ــدم تقدي ــد ع ــة عن ــه الهيئ ــذي أصدرت ــم ال ــحب التقيي ــوز س ــا ويج ك
ــخص  ــام الش ــال قي ــي، في ح ــراره الضريب ــة لإق ــع للضريب ــخص الخاض الش

الفقــرات الأولى والثانيــة والثالثــة مــن المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام  	(((
ضريبة القيمة المضافة.

الفقــرة الرابعــة من المادة )64( من اللائحة التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((
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ــاً مكتمــاً عــن  الخاضــع للضريبــة أو مــن ينــوب عنــه بتقديــم إقــراراً ضريبي
تلك الفترة الضريبية))).

الفقــرة الخامســة من المادة )64( من اللائحة التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((
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الثالث المبحث 
التبايــن بيــن الالتزامات التجاريــة والالتزامات الضريبية

لا شــك في أن مســك الدفاتــر التجاريــة بطريقــة صحيحــة ومنتظمــة، 
ــود  ــد تع ــن فوائ ــه م ــا يتضمن ــة، لم ــات التجاري ــه في التعام ــى عن ــرٌ لا غن أم
عــى التاجــر والغــر والخزينــة العامــة، كونهــا الأداة التــي يسترشــد بهــا 
ــه، ويســتطيع الوقــوف منهــا عــى مركــزه المــالي، ومــدى مــا  التاجــر في أعمال
ــد  ــة تعتم ــات التجاري ــإن الالتزام ــالي ف ــارة، وبالت ــح أو خس ــن رب ــه م أصاب

على رأس المال))).

وهنالــك التزامــات ضريبيــة عــى التاجــر، تتطلــب عــى مــن يــارس 
نشــاطاً تجاريــاً أن يلتــزم بالقيــد في ســجلات خاصــة بالضريبــة، وترتيبــاً عــى 
ــزام الضريبــي؛  ــد منــاط الالت ــة في تحدي مــا ســبق، تباينــت المســالك التشريعي
بيــد أن الاتجــاه الغالــب في النظــم الضريبيــة المقارنــة اســتقر عــى اعتــاد 

حجــم التوريدات معياراً حاكمًا لإخضاع الأنشــطة التجارية للضريبة.

وعليــه فــإن الخــاف بــن الالتزامــات التجاريــة وأهمهــا مســك الدفاتــر، 
وبــن الالتزامــات الضريبيــة وأهمهــا حفــظ الفواتــر والســجلات، فــالأولى 
تعتمــد عــى معيــار رأس المــال مــن أجــل وجــوب مســك الدفاتــر، والثانيــة 

تعتمــد عند تقدير الضريبــة بالاعتماد على حجم التوريدات.

د. مصطفــى كــال طــه، ووائــل أنــور بنــدق، أصــول القانــون التجــاري، مرجــع ســابق،  	(((
ص 232.
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فالالتزامـات التجاريـة تُُحـدد أساسـاً بموجـب نظـام المحكمـة التجاريـة، 
ذات  الأنظمـة  مـن  وغيرهـا  التنفيذيـة  ولائحتـه  التجاريـة  الدفاتـر  ونظـام 
الغير،  ومـع  بينهـم  فيام  التجـار  بين  العلاقـة  تنظيـم  هـو  وهدفهـا  الصلـة، 
لضمان استقرار المعاملات التجارية، وسهولة ممارسة النشاط الاقتصادي))).

القيمــة المضافــة، تُُحــدد  بينــا الالتزامــات الضريبيــة لا ســيما ضريبــة 
أساســاً بموجــب نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وهدفهــا 
تحقيــق الإيــراد العــام للدولــة، وهــي عبــارة عــن التزامــات نظاميــة تجــاه 
ــارس  ــا كان ي ــى م ــة، مت ــع للضريب ــخص الخاض ــى الش ــرض ع ــة، تف الدول

نشــاطاً اقتصادياً، وتجاوز حداً معيناً للتوريدات))).

ومــن أجــل الوصــول إلى بيــان التبايــن والغمــوض بــن الالتزامــات 
ــاً تقســيم هــذا المبحــث  ــه يغــدو ملائ ــة، فإن ــة والالتزامــات الضريبي التجاري

إلى ثلاثــة مطالب كالتالي:

المطلب الأول: أوجــه التباين والغموض التشريعي.

المطلــب الثاني: أثر التقدير الجزافي عــى مبدأ العدالة الضريبية.

المطلب الثالث: مقترحــات للمعالجة التشريعية.

المادة الأولى مــن نظام الدفاتر التجارية. 	(((
المــادة الثانية من نظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((
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المطلب الأول: أوجه التباين والغموض التشريعي:

يعــود التبايــن بــن الالتزامــات التجاريــة والالتزامــات الضريبيــة في 
النظــام، إلى الأســاس التنظيمــي والهــدف مــن الالتــزام والجــزاء المترتــب 
عليــه، ويظهــر الغمــوض في نقــاط التداخــل بــن كلا النظامــن، أي النشــاط 
ــة للمعامــات  ــل العمــل التجــاري، وفي المعالجــة التنظيمي الاقتصــادي مقاب
المســتمرة، وبذلــك يتطلــب الأمــر جهــداً تشريعيــاً وتفســرياً إضافيــاً لضــان 
الانســجام والمواءمــة بــن المنظومــة التجاريــة والمنظومــة الضريبيــة، بــا يحقــق 

الامتثال الضريبي الفعال، دون المســاس باســتقرار ومرونة البيئة التجارية.

التبايــن بصــورة واضحــة وجليــة، في أن الالتــزام  وكــا يظهــر هــذا 
بضريبــة القيمــة المضافــة، ينشــأ عــن ممارســة نشــاط اقتصــادي، وهــو مفهــوم 
ــؤدي إلى  ــوض ي ــذا الغم ــاري، وه ــل التج ــوم العم ــن مفه ــاً م ــع نطاق أوس
تســاؤل حــول طبيعــة الأنشــطة غــر التقليديــة، مثــل الخدمــات الرقميــة 
ــة القيمــة المضافــة، دون أن  ــاً بضريب ــزم ضريبي ــي قــد تلت والمهــن الحــرة، والت
ازدواجيــة  يخلــق  ممــا  التجاريــة،  الالتزامــات  في  كتاجــر  ملزمــة  تكــون 

في الامتثال.

وتأسيســاً عــى مــا ســبق بيانــه، فــإن الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة 
يعــد التزامــاً تكميليــاً للالتــزام بتقديــم الإقــرار الضريبــي، إذ إن مســك 
صحــة  مــن  الضريبيــة  الإدارة  لتحقــق  الممكنــة  الطريقــة  هــي  الدفاتــر 
المعلومــات المضمنــة في الإقــرار ودقتهــا، غــر إن هــذه الدفاتــر لا يمكــن أن 
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تحقــق هدفهــا، إلا إذا كانــت دقيقــة في عكســها للواقــع، ومعــرة بشــكل 
حقيقي عن نشــاط المكلف بالضريبة))).

ــد  ــة يعتم ــر التجاري ــام الدفات ــإن نظ ــابقاً، ف ــارة س ــه الإش ــت إلي ــا تم وك
أساســه النظامــي عــى معيــار رأس المــال المســجل، ويفــرض أن يعكــس 
ــه  ــد رأس مال ــذي يزي ــر ال ــزم التاج ــم أل ــإن المنظ ــه ف ــال، وعلي ــم الأع حج
ــا  ــة، بين ــر التجاري ــك الدفات ــرورة مس ــعودي ب ــال س ــف ري ــة أل ــن مائ ع

أعفى من قل عن ذلك من مســك الدفاتر التجارية.

وفي المقابــل فــإن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة يعتمــد أساســه النظامــي 
ــدى  ــد م ــي لتحدي ــار رئي ــنوية، كمعي ــدات الس ــم التوري ــار حج ــى معي ع
ــس  ــذي يعك ــي، وال ــرار التفصي ــات الإق ــجيل ومتطلب ــر بالتس ــزام التاج إل

حجم الأنشــطة الاقتصادية الحقيقية.

ــاءً عــى ذلــك، فــإن هــذا التبايــن بــن كلا النظامــن يظهــر بوضــوح  وبن
في حــال كان رأس المــال للتاجــر منخفضــاً، وبالتــالي لا يلزمــه المنظــم بمســك 
الدفاتــر التجاريــة، ولكنــه حقــق تعامــات أو مبيعــات كبــرة، بينــا كان 
رأس المــال لتاجــر آخــر أكثــر مــن مائــة ألــف ريــال، وبالتــالي هــو ملــزم 

بمســك الدفاتــر التجارية، مع أنه لم يحقــق تعاملات أو مبيعات كبيرة.

ــة  ــل الأردني، دراس ــة الدخ ــون ضريب ــاً لقان ــف وفق ــات المكل ــي، التزام ــادل الع د. ع 	(((
ــنة  ــد )4(، الس ــية، المجل ــة والسياس ــوم القانوني ــة العل ــري، مجل ــون الم ــة بالقان مقارن

الثانيــة، العدد )2(، 2012، ص 52.
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وكــا ينشــأ التبايــن عندمــا يكــون رأس المــال للتاجــر منخفضــاً، وبذلــك 
يكــون غــر ملــزم بمتطلبــات التســجيل بمســك الدفاتــر التجاريــة، بينــا 
ــى  ــة، ع ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــي في نظ ــجيل الإلزام ــد التس ــاوز ح يتج
اعتبــار أن حجــم التوريــدات للتاجــر كبــرة وتصــل إلى )375( ألــف ريــال، 
وبذلــك يجــد نفســه ملزمــاً بحفــظ الفواتــر والســجلات الضريبيــة، وتقديــم 

إقرار ضريبي.

وتأسيســاً عــى ذلــك، فــإن هــذا التبايــن في المعايــر يــؤدي إلى فجــوة في 
ــجيل  ــروط التس ــتوفٍ ل ــر مس ــون غ ــد يك ــر ق ــث أن التاج ــال، حي الامتث
معــرض  فهــو  وبالتــالي  ضريبيــاً،  التســجيل  عــى  مجــر  ولكنــه  تجاريــاً، 
لعقوبــات ضريبيــة، في حــال عــدم الامتثــال لــروط التســجيل وحفــظ 

الفواتير والســجلات الضريبية وتقديم الإقرار الضريبي.

وفيــا يتعلــق بالتبايــن في شروط قبــول المســتندات وقــوة الإثبــات، فإنــه 
الدفاتــر  تعتــر  التجــاري،  الإثبــات  وقواعــد  التجــاري  للمنظــم  وفقــاً 
التجاريــة المنتظمــة دليــاً لصالــح التاجــر أو ضــده في المنازعــات التجاريــة، 
بينــا لا تعــرف هيئــة الــزكاة بالدفاتــر التجاريــة كدليــل مطلــق، بــل تخضــع 
لاختبــار مــن أجــل التأكــد مــن أن المصروفــات المثبتــة لازمــة لتحقيــق الدخــل 
الخاضــع للضريبــة، وأن الإيــرادات حقيقيــة وموثقــة بمســتندات داعمــة 
ومقبولــة ضريبيــاً، أي أن المصروفــات يمكــن أن تكــون مســجلة بشــكل 
ــورة وســند صرف، ولكنهــا ترفــض  ــاً، مــن خــال وجــود فات نظامــي تجاري
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ضريبيــاً، لعــدم اســتيفاء شرط الــرورة لتحقيــق الدخــل، أو عــدم اســتيفاء 
الــروط الجديدة للفوترة الإلكترونية))).

ــة،  ــة والالتزامــات الضريبي ــن الالتزامــات التجاري ويظهــر الغمــوض ب
في التكييــف المــزدوج للمصروفــات المشــركة، مــن خــال الفصــل بــن مــا 
يعتــر مصروفــاً لازمــاً للنشــاط التجــاري، وبالتــالي مقبــول تجاريــاً، وبــن مــا 
ــاً،  ــول ضريبي ــالي غــر مقب ــاح، وبالت ــع أرب ــاً شــخصياً أو توزي ــر مصروف يعت
وهــذا بــدوره يتطلــب تعديــات محاســبية غــر منصــوص عليهــا بوضــوح في 

التجارية. الأنظمة 

ــدات  ــض التوري ــل بع ــدات، مث ــض التوري ــوض في بع ــر الغم ــا ويظه ك
العقاريــة أو التمويليــة)))، فهــي عــى الرغــم مــن إعفائهــا مــن الضريبــة، 
تبقــى هــذه التعامــات تجاريــة، وتخضــع بالكامــل للأنظمــة التجاريــة، مثــل 
ــة  ــات عقدي ــا التزام ــأ عنه ــاري، وتنش ــجل العق ــام الس ــل ونظ ــام التموي نظ

وقانونية تجارية.

ــخ  ــد تاري ــل، وتحدي ــة الأج ــود طويل ــوض في العق ــر الغم ــك يظه وكذل
ــد الموعــد  ــرز هــذا في تحدي ــة، وي ــل نســبة الضريب ــد تعدي ــزام عن نشــوء الالت
ــود  ــض العق ــد في بع ــذ العق ــو تنفي ــاري، وه ــزام التج ــا الالت ــأ فيه ــي ينش الت

ــا  ــة وأثره ــة الحديث ــة الدولي ــورات المالي ــدي، التط ــم الزبي ــي جاس ــط ع ــد الباس د. عب 	(((
على التشريع الضريبي، دراســة مقارنة، مرجع ســابق، ص90.

المــادة )30( من اللائحة التنفيذية لنظــام ضريبة القيمة المضافة. 	(((
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طويلــة الأجــل، أو عقــود المقــاولات، ممــا يُلقــي عــبء التعديــل بأثــر رجعــي 
أو بأثــر فوري على أطراف العقد التجاري.

ــآت  ــي المنش ــة تعف ــة المضاف ــة القيم ــق ضريب ــارة إلى أن تطبي ــدر الإش وتج
ذات الدخــل المنخفــض مــن دفــع الضريبــة والتســجيل في النظــام الضريبــي، 
ــح المنشــأة الصغــرة هــي المســتهلك، وهــي مــن تحصــل منهــا  ــالي تصب وبالت
ــة ويحــق لهــا  ــا المنشــآت ذات الدخــل المرتفــع فتحصــل الضريب ــة، أم الضريب

الاســرداد، وهذا يعد غير عادل ومؤثر، خاصة على المنشــآت الناشئة))).

المطلب الثاني: أثر التقدير الجزافي على مبدأ العدالة الضريبية:

يشـدد الفقـه الحديث على حقيقة أساسـية للضريبة، وهـي توزيع الأعباء 
بين الأفـراد، بحيـث يجـب أن يتـم وفقـاً لمقـدرة كل منهـم ماليـاً، أي خضـوع 
مفهـوم الضريبـة لمعيـار العدالـة، والتـي تعنـي المسـاواة أمـام الضريبـة، أي أن 
جميـع المكلفين الذيـن يتواجـدون في وضـع واحـد يحـدده النظـام الضريبـي، 

يجـب أن يخضعـوا لنظام ضريبي واحد، أي قاعدة واحدة))).

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــاسي للمملك ــام الأس ــاء النظ ــدد ج ــذا الص وفي ه
ــرون  ــادة الع ــت الم ــث نص ــراء، حي ــامية الغ ــة الإس ــع الشريع ــجمًا م منس
ــد الحاجــة وعــى أســاس  ــه: »لا تفــرض الضرائــب والرســوم إلا عن عــى أن

د. محمــد بــن نــاصر باصــم، الجوانــب القانونيــة في منازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة،  	(((
مجلــة قضاء، العدد )13(، ص645.

د. عــادل العــي، الماليــة العامــة والقانــون المــالي والضريبــي، الجــزء الأول، ط2، إثــراء  	(((
للنــر والتوزيع، عمان - الأردن، 2011، ص 126.
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ــا  ــاء منه ــا أو الإعف ــا أو إلغاؤه ــا أو تعديله ــوز فرضه ــدل.. ولا يج ــن الع م
ــة والعــرون مــن ذات النظــام  ــادة الحادي بموجــب النظــام«، كــا نصــت الم

عــى أنه: »تجبى الــزكاة وتنفق في مصادرها الشرعية«))).

وينظــم النظــام الضريبــي في كثــر مــن نصوصــه، العلاقــات بــن المصالــح 
المختلفــة، والمتمثلــة في المكلــف مــن جهــة والإدارة الضريبيــة مــن جهــة 
أخــرى، فالنظــام الضريبــي يفــرض عــى المكلــف تقديــم إقــرار ضريبــي عــى 
مدخلاتــه، ويحمــل مســؤولية مــا جــاء في الكشــف الضريبــي مــن معلومــات، 
ــق  ــا يتعل ــة، في ــام الضريب ــف أم ــات المكل ــرار التزام ــذا الإق ــاً ه ــدد أيض ويح
بالفــرة القانونيــة في إعطــاء المعلومــات الصحيحــة دون تلاعــب أو إخفــاء، 
ــي،  ــام الضريب ــذ النظ ــة تنفي ــهيل مهم ــرورة تس ــزم ب ــب أن يلت ــالي يج وبالت

كــا يجب على المكلــف أن يدفع الضريبة في وقتها المحدد))).

وتلجــأ الإدارة إلى التقديــر مــن تلقــاء نفســها في حــال عــدم قيــام المكلــف 
بالضريبــة بحفــظ الفواتــر والســجلات الضريبيــة المطلوبــة مــن قبــل المنظــم 
الضريبــي، أو في حــال كانــت الفواتــر والســجلات الضريبيــة فيهــا تلاعــب 
ــدة  ــلطة مقي ــو س ــي، وه ــراء نظام ــك كإج ــوم بذل ــس، وتق ــش أو تدلي أو غ
لــإدارة الضريبيــة، وتقــدر المــادة الخاضعــة للضريبــة تقديــراً جزافيــاً، وعــى 

وتاريــخ  )أ/90(  رقــم  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  للحكــم،  الأســاسي  النظــام  	(((
1412/8/27هـ، المنشــور بتاريخ 1412/9/2هـ الموافق 1992/3/6م.

د. أعــاد حمــود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع ســابق، ص 155. 	(((
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ــا نكــون أمــام  ــي، وهن ــي يحددهــا المنظــم الضريب ــن الت أســاس بعــض القرائ
ما يســمى بالجزاف النظامي))).

والوضــوح، واختصــار  بالســهولة  تتســم  الطريقــة  هــذه  كانــت  وإذا 
الوقــت والجهــد، إلا أنــه يعــاب عليهــا أنهــا لا تحــدد المــادة الخاضعــة للضريبــة 
تحديــداً دقيقــاً، ولهــذا فــإن دلالاتهــا تكــون نســبية وبعيــدة عــن العدالــة، التــي 
يتطلــب فيهــا أن يتــم التقديــر عــى أســاس الدخــل الحقيقــي، وبالتــالي فهــي 
تنطــوي عــى إخــال صريــح بالأســاس الســليم الــذي يجــب أن تقــوم عليــه 

الضريبــة، وهو فرضهــا على الدخول والأرباح الحقيقية))).

كــا أن لجــوء الإدارة الضريبيــة إلى أســلوب التقديــر الجــزافي، يــؤدي إلى 
ــل صغــار  ــر مــن الحــالات، إلى تحمي ــؤدي في كث ــث ي ــق، حي خلــل في التطبي
التجــار أعبــاء غــر عادلــة ولا تعــر عــن حجــم نشــاطهم الفعــي، لأن الأخــذ 
بهــذا الأســلوب يتعــارض مــع مبــدأ العدالــة الضريبيــة، إلا بموجــب النظــام 

الأســاسي للمملكة العربية السعودية.

ويجــب أن يعمــل النظــام الضريبــي عــى التوفيــق بــن مصالــح أطــراف 
العلاقــة الضريبيــة، وهمــا المكلــف والإدارة الضريبيــة، حيــث إن الأول غالبــاً 
مــا يكــون مطالــب ومديــن وملتــزم، بينــا الطــرف الثــاني يفحــص ويراقــب 
ــن أن  ــد م ــا كان لا ب ــن هن ــن؛ وم ــن الطرف ــادل ب ــا تع ــذ، ف ــب وينف ويطل

د. عــادل العــي، الماليــة العامــة والقانــون المــالي والضريبــي، الجــزء الأول، مرجــع  	(((
سابق، ص 170.

د. عاطف صدقي، مبادئ المالية العامة، الجزء الأول، مرجع ســابق، ص319. 	(((
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يكــون التقديــر الضريبــي عــادلاً، يتحقــق مــن خلالــه العدالــة بكافــه معانيها، 
وعدم قيام الإدارة بالتعســف في طرق تحصيلها))).

وتأسيســاً عــى مــا ذكــر، فــإن التقديــر الجــزافي لضريبــة القيمــة المضافــة، 
قــد يــؤدي إلى تحميــل صغــار التجــار أعبــاء غــر عادلــة، ولا تعــر عــن حجــم 
نشــاطهم الفعــي، وبالتــالي يــؤدي ذلــك إلى تقديــر الضريبــة بشــكل غــر 

عــادل وبدوره يؤدي إلى عــدم تحقيق العدالة الضريبية.

المطلب الثالث: مقترحات للمعالجة التشريعية:

لقــد تزايــدت إشــكاليات ضريبــة القيمــة المضافــة كأداة إيراديــة، وذلــك 
ــور  ــا أدى إلى ظه ــعودي، مم ــم الس ــدى المنظ ــا ل ــا وإدراج نظامه ــد إدخاله بع
ــكل  ــد بش ــي تعتم ــة الت ــات التجاري ــن الالتزام ــوض ب ــن وغم ــالات تباي ح
رئيــي عــى معيــار رأس المــال، والالتزامــات الضريبيــة التــي تعتمــد بشــكل 

أساسي على حجم التوريدات.

وهــذا بــدوره يــؤدي إلى ازدواجيــة في التطبيــق، كــون النظــام التجــاري 
يقيــس ثــروة المنشــأة وقيمتهــا عــى أســاس رأس المــال والأصــول المملوكــة، 
واســراتيجية الاســتهلاك والاســتثمار، في حــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
ــدات  ــى التوري ــة ع ــرض الضريب ــالي تف ــادي، وبالت ــاط الاقتص ــس النش تقي

خلال فترة زمنية محددة))).

ــة، القاهــرة - مــر،  ــة، دار النهضــة العربي ــح رتيــب، الممــول والإدارة الضريبي د. راب 	(((
1991، ص 19.

د. أعــاد حمــود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع ســابق، ص 167. 	(((
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ــر  ــام الدفات ــن نظ ــن ب ــذا التباي ــة ه ــن معالج ــه يمك ــك؛ فإن ــوء ذل وفي ض
بــأن  الاعــراف  مــن خــال  المضافــة،  القيمــة  ونظــام ضريبــة  التجاريــة 
الاختــاف في كلا النظامــن هــو اختــاف جوهــري، فالنظــام التجــاري 
ــس  ــة يقي ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــا نظ ــتثمار، بين ــتهلاك والاس ــس الاس يقي
في  ومنهجيــة  زمنيــة  فــروق  تظهــر  الســبب  ولهــذا  التوريــدات،  حجــم 
الأصــول  معامــات  في  ســيما  لا  والمصروفــات،  بالإيــرادات  الاعــراف 

الرأســالية والعقود طويلة الأجل.

ــإن أي نظــام أو لائحــة يجــب أن يتعامــل مــع هــذه  ــاءً عــى ذلــك؛ ف وبن
ــع  ــة م ــر التجاري ــق الدفات ــدم تطاب ــى إن ع ــص ع ــال الن ــن خ ــوة، م الفج
المتطلبــات الضريبيــة، لا يجــب أن يكــون ســبباً عقابيــاً لتطبيــق تقديــرات 
ــن  ــة م ــاصر الضريب ــات عن ــة لإثب ــف فرص ــح المكل ــي من ــل ينبغ ــة، ب جزافي
الإدارة  إلــزام  مــع  مقبولــة،  خــال طريقــة موضوعيــة وعــر ســجلات 
للتقديــر  اللجــوء  قبــل  للضريبــة  الدقيــق  التحديــد  اســتحالة  بإثبــات 

الإداري الجزافي.

وكــا يمكــن المعالجــة مــن خــال المواءمــة بــن النظــام التجــاري والنظــام 
الضريبــي، والــذي يقــي بــأن الاعــراف بــرأس المــال كمعيــار للنظــام 
التجــاري، لا يلغــي متطلبــات اســتحقاق ضريبــة القيمــة المضافــة، لكنــه 
ــق مراجعــة  ــي وف ــر الضريب ــق التقدي ــا أن يطب ــن: إم ــح للمكلــف خياري يمن
نســبة الاســتخدام، أو أن تطبــق قواعــد ضريبيــة واضحــة، لتحديــد توقيــت 
ــار  ــذا الخي ــح، وه ــبي صحي ــام محاس ــاب نظ ــد غي ــم عن ــتحقاق والخص الاس
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ــن  ــاب م ــع عق ــليم، ويمن ــبي س ــام محاس ــك نظ ــذي يمتل ــف ال ــي المكل يحم
ينظم سجلات بسيطة.

وعــى أن تجــري مراجعــات دوريــة وبشــكل ســنوي لتصحيــح الفــروق 
في احتســاب الضريبــة، وفي حــال عــدم قــدرة المكلــف عــى تقديــم عــى أدلــة 
ــه  ــل: توجي ــر الإداري، مث ــر التقدي ــل أث ــة تقل ــق إدارة تدريجي ــة، تطب معقول
إنــذار، ثــم إعطــاء مهلــه امتثــال، وبعدهــا تقديــر محــدود ومــرر نظاميــاً، بــدلاً 

مــن تقديــر جزافي، يؤدي إلى أعباء غير عادلة))).

ــح لهــم الانضــام  ــة لصغــار التجــار، تتي ويمكــن وضــع قواعــد اختياري
معايــر  عــى  القواعــد  تلــك  وتقــوم  اختيــاري،  بشــكل  القواعــد  لتلــك 
معقولــة، كحــد إيــراد ســنوي أو عــدد فواتــر، وتمنــح تلــك القواعــد تبســيطاً 
في إصــدار الفواتــر ومتطلبــات الســجلات، شريطــة الالتــزام بقواعــد تحقــق 
وإمكانيــة مراجعــة دوريــة، وبالتــالي لا يــرر لاحقــاً فــرض تقديــرات جزافيــة 

أعــى، ما دام التاجــر ملتزماً بشروط هذه القواعد.

ــل التحــرك  ــر، قب ــة الســجلات والفوات ويتوجــب وضــع قواعــد لمطابق
بالإجــراءات التصعيديــة، ولتقليــل النزاعــات يجــب أن تحتــوي اللوائــح 
ــط  ــة، ترب ــى المكلفــن إنشــاء تســوية دوري ــب ع ــد توج ــى قواع ــة ع التنفيذي
والمصروفــات  الضريبيــة،  والإيــرادات  المحاســبية  الإيــرادات  بــن 
والخصومــات، وأن تحــدد نســبة فــارق مقبــول ولا تعتــر ســبباً فوريــاً للعقوبــة 

د. عاطف صدقي، مبادئ المالية العامة، مرجع ســابق، ص 153. 	(((
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أو التقديــر الجــزافي، إذا قــدم المكلــف تفســراً معقــولاً، أو خطــة تصحيــح في 
فــرة زمنيــة محــددة، وهــذا بــدوره يمنــع أن يتحــول التقديــر الجــزافي إلى أداة 

عقابية، ويشــجع حــل النزاعات بطرق إدارية منظمة.

ــة مــن خــال  ــة عملي ــات تنفيذي ــاءً عــى ذلــك؛ يمكــن وضــع متطلب وبن
إيــراد نصــوص نظاميــة أو لائحيــة، تنــص عــى نــاذج محــددة لطلــب اعتــاد 
معالجــة ضريبيــة متوافقــة مــع المحاســبة، وذلــك لمــن يختــار المســار المحاســبي، 
التجــار، مــع قائمــة مســتندات  أو نمــوذج الانضــام إلى قواعــد صغــار 
داعمــة، مثــل: قوائــم أصــول، ســجلات، فواتــر، والتــي تمنــح مهــل زمنيــة 
معقولــة، لتطبيــق القواعــد الجديــدة، مــع منــح إعفــاء مؤقــت مــن العقوبــات 
وقــدم  الإدارة  أبلــغ  المكلــف  أن  طالمــا  بالتطبيــق،  المرتبطــة  للأخطــاء 

التصحيح. خطة 

وأخــراً؛ فــإن المــرر لتلــك الاقتراحــات، هــو مــن أجــل تحقيــق تــوازن 
بــن حمايــة القاعــدة الضريبيــة، وعــدم تحميــل التجــار؛ لا ســيما الصغــار 
ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــي، م ــاطهم الفع ــع نش ــل واق ــاء لا تمث ــم، أعب منه
بــأن الالتزامــات التجاريــة القائمــة عــى معيــار رأس المــال لهــا منطقهــا، كــا 
معيــار  عــى  الاعتــاد  في  الآخــر  منطقهــا  الضريبيــة  للالتزامــات  أن 

التوريدات. حجم 

ــق النظــام، أو التوســع في  ــة أن تخطــأ في تطبي ــع الإدارة الضريبي هــذا يمن
ــام  ــالي القي ــي، وبالت ــاء الضريب ــر الوع ــف في تقدي ــام، أو التعس ــر النظ تفس
بالتقديــر الجــزافي واعتبــاره كأداة افتراضيــة واجبــة التطبيــق، وبهــذه الطريقــة 
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ــة  ــد واضح ــر قواع ــي ع ــن الضريب ــا الأم ــان: أوله ــان مترابط ــق هدف يتحق
ــة المكلفــن الضعــاف  ــة عــر حماي ــة الضريبي ــذ، وثانيهــا العدال ــة للتنفي وقابل
مــن أعبــاء تفــوق نشــاطهم الفعــي، وبهــذا فســوف يحــدث مواءمــة بــن 

الالتزامــات التجارية والالتزامات الضريبية.
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الخاتمة

ــم  ــل في تقيي ــي متمث ــدف رئي ــق ه ــداً إلى تحقي ــث جاه ــذا البح ــعى ه س
الحلــول النظاميــة بــن الالتــزام بمســك الدفاتــر التجاريــة بموجــب الأنظمــة 
ــز عــى  ــة القيمــة المضافــة، مــع التركي ــة الســعودية ومتطلبــات ضريب التجاري
آثــار التبايــن التنظيمــي عــى التاجــر وحقوقــه، خاصــة في حالــة اللجــوء إلى 
تحليــل  خــال  مــن  البحــث،  كشــف  وقــد  للضريبــة،  الجــزافي  التقديــر 

النصــوص القانونية، عن وجــود تباين وغموض بين الالتزامين.

فبينــا يركــز الالتــزام التجــاري عــى تحقيــق الشــفافية وحجيــة الدفاتــر في 
الإثبــات التجــاري، يهــدف الالتــزام الضريبــي إلى تحديــد الوعــاء الضريبــي 
وضــان تحصيــل الضريبــة، وهــذا التبايــن ينتــج عنــه غمــوض في تحديــد 
أمــام  موحــد  بشــكل  المقبولــة  الســجلات  ومعايــر  الالتــزام  أولويــات 

الجهــات الرقابية المختلفة.

النتائج:

ــة  ــل العلاق ــة وتحلي خلصــت الدراســة بعــد اســتقراء النصــوص النظامي
بــن الالتزامــات التجارية والضريبية في النظام الســعودي إلى النتائج الآتية:

1. أثبتـت الدراسـة وجـود اختالف هيـكلي في معيـار الالتـزام بمسـك 
الدفاتـر والسـجلات؛ حيـث يعتمـد النظام التجـاري نظام الدفاتـر التجارية( 
القيمـة  نظـام ضريبـة  يعتمـد  بينام  للإلـزام،  المـال كرشط  رأس  معيـار  على 
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المضافـة على معيـار حجـم التوريـدات السـنوية، ممـا يخلـق فجـوة تشريعيـة 
للمنشـآت ذات رأس المال المنخفض والدوران المالي المرتفع.

الجــزافي  التقديــر  إلى  الضريبيــة  الإدارة  لجــوء  أن  الدراســة  بينــت   .2
اســتيفائها  عــدم  أو  المنتظمــة  الســجلات  غيــاب  عنــد  إجرائــي  كجــزاء 
للــروط الشــكلية، يــؤدي غالبــاً إلى انتهــاك مبــدأ العدالــة الضريبيــة؛ إذ 
ــة قــد تفــوق الدخــل الحقيقــي للمكلــف، ويعاقــب عــى  ــاءً مالي يفــرض أعب
القصــور الإجرائــي بعــبء مــالي تقديــري، فضــاً عــن احتماليــة ضيــاع 

حقــوق الخزينة العامة في حــال كان التقدير أقل من الواقع.

اختــاف  عــن  ناتــج  تشريعــي  غمــوض  عــن  الدراســة  كشــفت   .3
القيمــة  ضريبــة  نظــام  في  الاقتصــادي  النشــاط  فمفهــوم  المصطلحــات؛ 
ــة في النظــام التجــاري،  ــاً مــن مفهــوم الأعــال التجاري ــة أوســع نطاق المضاف
ــرة  ــي في دائ ــاد الرقم ــرة أو الاقتص ــن الح ــاب المه ــات كأصح ــل فئ ــا يُدخ مم
ــح  ــم الصري ــدم خضوعه ــم ع ــجلات، رغ ــك الس ــي بمس ــزام الضريب الالت

للالتزامــات التجارية التقليدية، مما يســبب إرباكاً في الامتثال.

ــة  ــون منتظم ــي قــد تك ــة الت ــر التجاري ــج أن الدفات ــت النتائ 4. أوضح
وفقــاً لنظــام الدفاتــر التجاريــة ومقبولــة في الإثبــات أمــام القضــاء التجــاري، 
والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  أمــام  ضريبيــاً  مقبولــة  تكــون  لا  قــد  وبالمقابــل 
والجــارك؛ نظــراً لاشــراطات فنيــة إضافيــة مثــل الفوتــرة الإلكترونيــة، 
ــن  ــاري م ــزام التج ــرغ الالت ــا يف ــود، مم ــات البن ــة، وتفصي ــات اللغ ومتطلب

محتــواه الوظيفي في الجانب الضريبي.
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5. أكــدت الدراســة عــدم وجــود منصــة امتثال موحــدة أو إطــار تنظيمي 
الــزكاة والضريبــة  التجــارة وهيئــة  بــن متطلبــات وزارة  مشــرك يجمــع 
والجــارك فيــا يخــص الســجلات؛ ممــا يجعــل التاجــر عرضــة لجــزاءات 
مزدوجــة؛ مخالفــة تجاريــة ومخالفــة ضريبيــة عــن الواقعــة نفســها، أو يضطــره 

لمســك ســجلات مزدوجة لتلبية متطلبات كل جهة على حدة.

التوصيات:

بنــاءً عــى النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، يــوصي الباحــث بالمقترحــات 
الآتيــة لتعزيــز المواءمــة بــن النظــام التجــاري والنظــام الضريبــي في المملكــة 

السعودية: العربية 

1. يــوصي الباحــث بــرورة التنســيق بــن وزارة التجــارة وهيئــة الــزكاة 
والضريبــة والجــارك لوضــع قواعــد تنظيميــة مشــركة تعتمــد نموذجــاً 
موحــداً للســجلات والدفاتــر الإلكترونيــة؛ بحيــث يكتســب هــذا النمــوذج 
الحجيــة القانونيــة الكاملــة في الإثبــات التجــاري والقبــول المــالي، تفاديــاً 

للازدواجية في الامتثال.

ــة  ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )64( م ــص الم ــل ن ــث تعدي ــرح الباح 2. يق
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، بــا يضمــن تقييــد الســلطة التقديريــة المطلقــة 
لــإدارة الضريبيــة، ويتــم ذلــك عــر وضــع معايــر اســتدلال منضبطــة تلــزم 
الإدارة بقبــول الســجلات غــر المكتملــة كقرائــن إثبــات بــدلاً مــن إهدارهــا 
بعــد اســتنفاد طــرق  المــاذ الأخــر  التقديــر الجــزافي  بالكامــل، وجعــل 

التقديــر المبني عــى البيانات الفعلية المتاحة.
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3. يقــرح الباحــث إنشــاء منصــة رقميــة مركزيــة للامتثــال المــالي، تتيــح 
للتاجــر رفــع بياناتــه الماليــة ودفاتــره مــرة واحــدة، ليتــم اعتمادهــا آليــاً لــدى 
كل مــن الســجل التجــاري لأغــراض الرقابــة التجاريــة، وهيئــة الــزكاة 

لأغراض الربط الضريبي، مما يســهل الإجراءات ويحقق الشــفافية العالية.

4. يــوصي الباحــث بســنّ تشريعــات خاصــة بصغــار التجــار ممــن تقــل 
رؤوس أموالهــم عــن الحــد التجــاري وتزيــد توريداتــه عــن الحــد الضريبــي، 
تتيــح لهــم الانضــام اختياريــاً لنظــام المحاســبة المبســطة، الــذي يعفيهــم مــن 
الإيــرادات  بســجلات  ويكتفــي  الكاملــة،  التجاريــة  الدفاتــر  تعقيــدات 
وتخفيفــاً  للعدالــة  تحقيقــاً  ضريبيــاً،  المقبولــة  الأساســية  والمصروفــات 

للأعباء الإدارية.

5. يــوصي البحــث بتبنــي آليــة إجرائيــة تلــزم الجهــات الرقابيــة بالتــدرج 
ثــم منــح مهلــة  الســجلات، كالتنبيــه،  المخالــف في حفــظ  المكلــف  مــع 
للتصحيــح، ثــم التقديــر المحــدد، بــدلاً مــن الانتقــال الفــوري للتقديــر 
الجــزافي الشــامل كإجــراء عقــابي، وذلــك لضــان اســتمرار النشــاط التجــاري 

وعــدم إرهاق التاجر بمديونيات تقديرية قد تؤدي إلى إفلاســه.
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	2 نظــام المحكمــة التجاريــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/2( وتاريــخ .

1390/1/15هـ.
	3 نظــام الدفاتــر التجاريــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/61( وتاريــخ .

1409/12/17هـ.
	4 نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( .

وتاريخ 1444/11/29هـ.
	5 نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/113( .

وتاريخ 1438/11/2هـ.
	6 ــخ . ــم )م/58( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاري، الص ــجل التج ــام الس نظ

1446/3/18هـ )النظام الجديد(.
	7 اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة .

الهيئــة رقم )3839( وتاريخ 1438/12/14هـ.
	8 ــارة . ــر التج ــرار وزي ــادرة بق ــة، الص ــر التجاري ــام الدفات ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح

رقم )69( وتاريخ 1410/7/29هـ.


